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   ،،،إلى كل من ساهم في نجاح مسیرتي
ا وتعبوا ًیاني صغیرّین ربَإلى والدي ووالدتي الذ

  ة أظفاري ،،،في تعلیمي منذ نعوم
  ّإلى زوجي ووبنتي روان ورزان ،،

  ،،،وأختي إلى إخوتي 
  ،،،كل مسلم إلى 

  أهدي هذه الرسالة ،،،
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أسأل الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، فقد یسر لي إتمام هذا البحث الذي 
الواسع ،  ، فهو قطرة في بحر العلم ویجعله في میزان حسناتي  أن ینفع بهاالله 

ٌوغیض من فیض ، وقلیل من كثیر  ٌ.  
  

  /بخالص شكري وامتناني للدكتور ي أتقدم نفإن، وبعد هذا 
  "أبو معاذ " صلاح الدین طلب فرج 

م بالإشراف على هذه الرسالة ، فقد كان خیر معین لي خلال مراحل َّالذي تكر
  .فیع  وخلقه الرّالكتابة والبحث والتدقیق ، وقد غمرني بتواضعه الجم

  
 تحمل عناء مناقشة هذه  تفضل وتكرم وكما أتقدم بالشكر والتقدیر لكل من

  : ا ، وهمالرسالة
  مازن إسماعیل هنیة  /الدكتورالأستاذ 

   قنن محمدخلیل  /والدكتور
  

 ة والقانون في الجامعة الإسلامیة بغزة ، كلیة الشریعولا أنسى أن أخص بالشكر
ً كثیرا ،  ، فقد استفدت منهم الإسلامیة الشریعةمقسأساتذتي في  وممثلة بعمیدها ،

  وكانوا لنا خیر معین في سبیل العلم والمعرفة 
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 ، ســیئات أعمالنــامـن  ونعـوذ بــاالله مــن شـرور أنفــسنا و ،إن الحمـد الله نحمــده ونـستعینه ونــستغفره

   .من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له
  .  وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،وحده لا شریك لهوأشهد أن لا إله االله 

  
  :أما بعد 
ِ حاجــــات النــــاس ًمراعیــــا بهــــذا الــــدین الإســــلامي الحنیــــف ،  بعــــث نبینــــا محمــــدا فـــإن االله 

ُ أن صــحح هـذا الـدین كثیــرا مـن تعــاملات المتعـددة علـى مــر العـصور والأزمـان ، ومــن رحمـة االله 
 فــي كثیــر مــن الأحیــان إلــى أســلوب ُّلماضــي ، وأرشــد النبــي  یتعــاملون بهــا فــي اواالنــاس التــي كــان

اســتعمل  أن رســول االله :  ، وعــن أبــي هریــرة  عــن أبــي ســعید الخــدريالتعامــل الــصحیح فیهــا ؛ ف
 ، قـال »!  هكـذا؟َ خیبـرِ تمـرُّأكـل «:  ، فقـال رسـول االله  )١(نیـبَ، فجـاءه بتمـر ج رجلا علـى خیبـر

، فقـال رسـول االله  ، والـصاعین بالثلاثـة ا لنأخذ الصاع من هـذا بالـصاعینإن، لا واالله یا رسول االله : 
  :» ٣(» اًنیبَ، ثم ابتع بالدراهم ج  بالدراهم)٢(عمَْ، بع الج لا تفعل(.   

ٍونظــــرا لأن النــــاس حــــاولوا التحایــــل علــــى كثیــــر  مــــن الأحكــــام الــــشرعیة وخــــصوصا فــــي مجــــال ً
ولات مــا هــو صــحیح ومــا هــو فــي حاجــة إلــى التــصحیح التعــاملات المالیــة ، فقــد نــتج عــن هــذه المحــا

  .والضبط 
إن المعــاملات المالیـــة التــي یتـــداولها النــاس فـــي عـــصرنا الحــالي ومحـــاولتهم للتحایــل فـــي إبـــرام 

  .العقود المتعددة في عقد واحد ، تجعلنا في حاجة لإعادة النظر والتمحیص فیها من جدید 
یهــا وباحثیهــا أن یــسلكوا بالنــاس طریــق الجــادة فیمــا ًولــذلك كــان لزامــا علــى علمــاء الأمــة ومفكر

نـوا لهـم مـا یوافـق شـرع االله منهـا ومـا یخالفـه ، وكـان مـن ذلـك هـذا البحـث ِّیستجد من تعاملاتهم ، ویبی
  :المتواضع الموسوم بـــ 

  ) على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد وتطبیقاته المعاصرة المواطأة ( 
 المكتبــة الإســلامیة ، ودفعــا لعجلــة التقــدم فــي بیــان شــرع االله فیمــا ِنــي فــي إثــراءوذلـك مــساهمة م

  .یستجد من تعاملات الناس المعاصرة 

                            
  ) .١/١١٠(المصباح المنیر : الفیومي :  ، انظر  أنواع التمر أجودمن: الجنیب  )١(
  ) .١/١٠٨(المرجع السابق :  ، انظر الرديء من التمر : معَالج )٢(
 ،) ٣/٧٧ (،) ٢٢٠١(، برقم  إذا أراد بیع تمر بتمر خیر منهباب  ، البیوعأخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب  )٣(
   .) ٣/١٢١٥( ، )١٥٩٣(رقم ب ،ثل مِِثلا بِبیع الطعام م باب،  المساقاة  صحیحه ، كتاب فيأخرجه مسلمو
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  أهمیة الموضوع
  :تظهر أهمیة الموضوع في عدة أمور منها 

 یعتبــر هــذا الموضــوع مــن الموضــوعات التــي یكثــر تــداولها فــي حیــاة النــاس ، بــسبب أوضــاع *
ُلـــصعبة ، فكثـــر التحایـــل فـــي بعـــض المعـــاملات المالیـــة ، وخـــصوصا مـــع النـــاس الاقتـــصادیة ا

  .حاجة الناس إلى السیولة النقدیة 
تعتبر المواطأة على إبرام العقود المتعددة فـي عقـد واحـد مـن الأمـور التـي تعتمـد علیهـا كثیـر  *

  . في عصرنا الحالي المصرفیةمن المعاملات 
  . من تعاملات الناس المالیة ٍ الحاجة إلى معالجة وتصحیح وضبط كثیر*
  

  مشكلة البحث
إن العالم الیوم یشهد ثورة في مجال المعاملات المالیة التي یتـداولها النـاس فـي عـصرنا الحـالي 
، ومــن هنــا كثــرت محــاولتهم للتحایــل فــي إبــرام العقــود المتعــددة فــي عقــد واحــد للوصــول إلــى أهــداف 

 العقـود المالیـة المتعـددة فـي عقـد واحـد علـى صـحة العقـد  على إبرامالمواطأةمتعددة ، فما مدى تأثیر 
  .وترتب آثاره ؟ 

   
  أسئلة البحث

  ما حقیقة المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد؟ وما خصائصها ؟* 
؟ ومــــا ضــــوابطها  ود المالیــــة المتعــــددة فــــي عقــــد واحــــدمــــا صــــور المواطــــأة علــــى إبــــرام العقــــ* 

  ؟الشرعیة
  تطبیقات المعاصرة للمواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد ؟ما ال* 
  

  فرضیات البحث
  . على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد على صحة العقود المواطأةؤثر ت* 
  .التجار على إبرام بعض العقود المتعددة في عقد واحد بعض ِیوجد تحایل من قبل * 
  . من خلال الجمع بین عقدین وأكثر في عقد واحد المصرفیةمعاملات توجد المواطأة في ال* 
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  أهداف البحث
  :تتلخص أهداف البحث في الأمور التالیة 

  .بیان حقیقة المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد، وخصائصها * 
واحــد ، وضــوابطه  علــى إبــرام العقــود المالیــة المتعــددة فــي عقــد المواطــأةتوضــیح خــصائص * 

  .الشرعیة 
علــى   علــى إبــرام العقــود المالیــة المتعــددة فــي عقــد واحــدالمواطــأةالتعــرف علــى مــدى تــأثیر * 

  .صحة هذا العقد 
  . معاصرة للمواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد ذكر تطبیقات* 
  

  نطاق البحث وحدوده
  : نما له حدود موضوعیة ، كالتالي ٕلیس للبحث حدود زمانیة أو مكانیة ، وا

: یتنـــاول هـــذا البحـــث المواطــــأة فـــي العقـــود المالیــــة ، مـــع ذكـــر تطبیقــــات معاصـــرة لـــه وهــــي* 
 ، وفــي الاعتمــادات المــستندیة ة فــي التــورق المــصرفي المــنظم والمرابحــة للآمــر بالــشراءالمواطــأ

  .لتملیك وخطابات الضمان ، وفي المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهیة با
  .، كالمواطأة في عقود الأحوال الشخصیة  في غیر العقود المالیةلا یتناول البحث المواطأة* 

  
  منهج البحث

 في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي ، وذلك عند الحدیث عـن صـور المواطـأة علـى ُاتبعت
طَ لهــذه الــصور والحكــم َإبــرام العقــود المالیــة المتعــددة فــي عقــد واحــد ، للوصــول إلــى معــاییر وضــواب

علیهــا ، مــع بیــان أقــوال العلمــاء القــدامى والمعاصــرین حولهــا ، وتحلیــل أدلــتهم وســبب اخــتلافهم ، ثــم 
  . ، وتطبیق نتائج الدراسة علیها معاصرةالوصول إلى واقع الناس في تعاملاتهم ال

  :على النحو التالي وكان منهجي في كتابة البحث 
  وسـبب الخـلافمختلـف فیهـا ، ثـم أتبعتهـا بالأدلـةمسألة ال في الالفقهاءُذكرت أقوال ، ، 

  .الذي ترجح لي القول مع مناقشة أدلة كل قول ، وذكر
  ذكرت وجه الدلالة من الآیات والأحادیث إذا كان ذلك في معرض الاستدلال. 
 رقم الآیة  بیان مع الكریم القرآن في سورها إلى الرسالة في الواردة الآیات عزوت. 
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 إذا كـان فـي الحـدیث والاكتفـاء بتخـریج ، مظانهـا مـن الأحادیـث  بتخـریجُقمـت 
مظانـه مـن كتـب الـسنن  مـن أخرجته غیرهما في كان وٕان ، أحدهما الصحیحین أو في

 .، والحكم علیه من أقوال العلماء المعتبرین 
 عند التوثیق أكتفـي بـذكر اسـم الـشهرة للمؤلـف ، ثـم أتبعـه باسـم الكتـاب ، ثـم رقـم الجـزء 

 .والصفحة أو رقم الصفحة إذا كان الكتاب من جزء واحد 
  

  السابقة   الجهود
ًجمـع بـین الأصـالة والمعاصـرة ؛ ولـذلك تجـد كثیـرا مـن تي تیُعد موضوع البحث من المواضیع ال

 علــى إبـرام العقـود المالیــة المتعـددة فـي عقــد واحـد مـن خــلال المواطـأةالفقهـاء القـدامى قـد تحــدثوا عـن 
كـذلك عنـد الحـدیث ولكونه یجمع بین عقدین في عقـد واحـد ، ،  مثلا )١(ِبیع العینةور صحدیثهم عن 
  .ً الذي یجمع بین عقدین في عقد واحد أیضا )٢(عن التورق

ومــن خــلال اطلاعــي المتواضــع علــى مــا كتبــه العلمــاء المعاصــرون فــي موضــوع البحــث ، لــم 
  :أطلع إلا على ما یلي 

  
للأسـتاذ الـدكتور وهـو بحـث  ، )٣( )د المتعددة في صفقة واحـدةالمواطأة على إجراء العقو( * 

نزیه كمال حماد ، ولكنه اعتمد فیه المذهب الحنبلـي ، وكـلام شـیخ الإسـلام وابـن القـیم رحمهمـا االله ، 
  .ّوربما عرج على بعض المذاهب الفقهیة الأخرى 

  .لأسباب الخلاف بینهم كما أنه أكثر من النقول الحرفیة عن الفقهاء والعلماء ، ولم یتعرض 
ّوما یمیز رسالتي أنني سأدرس هذا الموضوع دراسة فقهیة مقارنة ، مـع بیـان مـا اسـتند إلیـه كـل 
فریــق ، ومحاولـــة الوصــول إلـــى خلاصــة أقـــوال الفقهـــاء القــدامى وأســـباب اخــتلافهم ، مـــع الاســـتئناس 

ت المعاصـرة للمواطـأة علـى  ، خـلال الحـدیث عـن التطبیقـابكلام العلمـاء المعاصـرین فـي هـذا المجـال
   .إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد

  

                            
فتح الباري :  ، انظر ابن حجر  ثم یشتریها منه بأقل من الثمن مؤجل ، أن یبیع السلعة من رجل بنقدهو بیع العینة )١(
)٤/٤٠١. (  
  ) .٢٩/٣٠٢(مجموع الفتاوى : ابن تیمیة  ، انظر  ثمنهالیبیعها ویأخذ، أن یشتري السلعة إلى أجل  التورق هو )٢(
   .ه١٤٢٦، لشهر رجب ) ٢٧(وهو منشور بمجلة العدل السعودیة ، العدد  )٣(
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وهـــو بحـــث ،  ) المتعـــددة فـــي صـــفقة واحـــدةوالمواعـــدات المواطـــأة علـــى إجـــراء العقـــود ( * 
:  ، وذلك ضـمن بحـوث أخـرى مجموعـة فـي كتـاب لـه بعنـوان  أیضانزیه كمال حماد للأستاذ الدكتور

 ، وقد أضـاف إلـى البحـث الـسابق)  قراءة جدیدة –والمصرفیة المعاصرة في فقه المعاملات المالیة ( 
ـــم یـــذكرها فـــي البحـــث الأول ً مبحثـــا ذكـــر فیـــه الـــضوابط الـــشرعیة بعـــض التطبیقـــات المعاصـــرة التـــي ل

خـــلال للمواطـــأة علـــى العقـــود والوعـــود المجتمعـــة فـــي اتفاقیـــة واحـــدة ، وهـــو بحـــث قـــیم اســـتفدت منـــه 
   .على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد وخصائصهامفهوم المواطأة الحدیث عن 

  
نزیــه كمــال  للأســتاذ الــدكتوروهــو بحــث ،  )  العقــود المتعــددة فــي صــفقة واحــدةاجتمــاع( * 

قـضایا فقهیـة معاصـرة فـي : (  أیضا ، وذلك ضمن بحوث أخرى مجموعة في كتاب لـه بعنـوان حماد
  .) المال والاقتصاد 

  
للباحـــث وهـــي رســالة ماجـــستیر   ،)الإســـلامي  الفقــه فـــي المالیـــة العقـــود علـــى المواطــأة( * 

ٍمحمــد بــن ســعد الحنــین ، ولكــن لــم أســتطع الظفــر بهــا ، ولكــن یتــضح لــي مــن خــلال مناقــشة مكتوبــة  ٍ
للرســالة أنــه لــم یتعــرض للعقــود المعاصــرة ، بــل اقتــصر علــى بعــض العقــود التــي تكلــم علیهــا الفقهــاء 

   .)١(الإنترنتشبكة وقد عثرت على المناقشة من بیع العینة ، كالقدامى 
 المواطــأةّومــا یمیــز رســالتي أننــي ســأتعرض إلــى بعــض التطبیقــات المعاصــرة التــي یحــصل فیهــا 

  .على إجراء العقود المالیة المتعددة في عقد واحد 
  

 حمـدم بـن عبد االله دكتور ، لل ) دراسة فقهیة تأصیلیة وتطبیقیة–المركبة  المالیة العقود (* 
حـــصل علیهـــا مـــن كلیـــة الـــشریعة بجامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود عمرانـــي ، وهـــي رســـالة دكتـــوراة ال

  .ه ٢٢/١١/١٤٢٥بتاریخ الإسلامیة بالریاض 
عنــد صــیاغة مباحــث الفــصل الثــاني ، فقــد ســاعدني علــى وضــع وقــد اســتفدت منهــا فــي بحثــي 

ام العقـود المالیـة المتعـددة فـي تصور لمباحث هذا الفصل خلال الحدیث عن صور المواطأة علـى إبـر
   .عقد واحد 

                            
)١(http://www.alukah.net/web/abdullah-ibn-mubarak/0/49076/  االله بن  عبدللأستاذ الدكتور  ، وهي

   .فمبارك آل سی
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 ط 

  هیكلیة البحث
   :وخاتمةثلاثة فصول البحث إلى هذا قسمت وقد 

  
  الفصل الأول 

   المتعددة في عقد واحد وخصائصها المالیةعلى إبرام العقودحقیقة المواطأة 
  :ثلاثة مباحث  یشتمل علىو

  . وأسبابهالمالیة المتعددة في عقد واحدعلى إبرام العقود احقیقة المواطأة : المبحث الأول 
  .  خصائص المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد:المبحث الثاني 

ـــــي یقــــــوم علیهــــــا فقــــــه المعــــــاملات المالیــــــة ، وعلاقتهــــــا بالمواطــــــأة  : لــــــثالمبحــــــث الثا الأصــــــول التـ
   .على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد

  
  الفصل الثاني 

  االمواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد وضوابطهر صو
  :ثلاثة مباحث  یشتمل علىو

  .ة في عقد واحد ، وضوابطها المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوض: المبحث الأول 
  .في عقد واحد ، وضوابطها المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد تبرع : المبحث الثاني 
  . ، وضوابطها  في عقد واحدالمواطأة على إبرام عقد تبرع مع عقد تبرع: المبحث الثالث 

  
  

  الفصل الثالث 
  تطبیقات معاصرة للمواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد

  :  ثلاثة مباحثویشتمل على
   .لآمر بالشراءالمرابحة ل ، والتورق المصرفي المنظمالمواطأة في : المبحث الأول 
  . ، وخطابات الضمان الاعتمادات المستندیةالمواطأة في : المبحث الثاني 
   .ة ، والإجارة المنتهیة بالتملیكالمشاركة المتناقصالمواطأة في : المبحث الثالث 

  
  .وفیها أهم النتائج والتوصیات : الخاتمة 
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نهــــــا محاولــــــة هــــــذا البحــــــث أعُــــــذري فـــــي ، و مزجــــــاة هبــــــضاعتمَـــــن ُ فهــــــذا جهــــــد المقــــــل وُوبعـــــد
یـــــوم  ا عنـــــد االله ًنـــــي أجـــــد ثمـــــرة ذلـــــك ثوابـــــَّ، عل  وفنـــــون المعرفـــــةر العلـــــممنـــــي للغـــــوص فـــــي بحـــــ

   .ألقاه
  

  لالََ الخَّدُا فسً عیبدْجَِن تإو  لىَجتُ یٍبولَ قَفافتح لها باب
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  الفصل الأول 
 المتعددة في عقد واحد  المالیةعلى إبرام العقود المواطأةحقیقة 

  وخصائصها
  :ثلاثة مباحث  یشتمل علىو

  
علـــــى إبـــــرام العقـــــود المالیـــــة المتعـــــددة فـــــي  المواطـــــأةحقیقـــــة : المبحـــــث الأول 

   وأسبابهاعقد واحد
ــــى إبــــرام العقــــالمواطــــأة خــــصائص :المبحــــث الثــــاني  ود المالیــــة المتعــــددة  عل

  في عقد واحد
ة ، الأصــــــول التــــــي یقــــــوم علیهــــــا فقــــــه المعــــــاملات المالیــــــ : لــــــثالمبحــــــث الثا

  وعلاقتها بالمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد
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  المبحث الأول
 على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد المواطأةحقیقة 

  وأسبابها
  : طالبمة ثلاث یشتمل علىو

  
علـــــى إبـــــرام العقـــــود المالیـــــة المتعـــــددة فـــــي  مواطـــــأةال حقیقـــــة  : الأولطلـــــبالم

  عقد واحد
  الألفاظ ذات الصلة بالمواطأة  :ثاني اللبطالم
علــــــى إبــــــرام العقــــــود المالیــــــة المتعــــــددة  أســــــباب المواطــــــأة  :ثالــــــث الطلــــــبالم

  في عقد واحد
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  المطلب الأول
  ٍ على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحدالمواطأة حقیقة

  
لا بد من ، ٍفي عقد واحد  إلى تعریف المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة لكي نصل
  .  للوصول إلى المعنى الإجماليتعریف مفرداته
  تعریف المواطأة: الفرع الأول 

  المواطأة لغة: أولا 
،  واطأه على الأمر مواطأة  :یقال  ، بمعنى وافق واتفق )ً یواطئ مواطأةأطَاو(  من المواطأة

   .)١(واتفق معه علیه وافقهإذا 
   .)٣(لیوافقوا: أي  . )٢( وا عدة ما حرم االلهئلیواط   ومنه قول االله

 ، )٤(» ت في العشر الأواخرأأرى رؤیاكم قد تواط « قال أن النبي وفي حدیث لیلة القدر 
  . )٥(توافقت: أي 

   .)٦(ُ ، ثم استعملت في الأمور المعنویةهِوطئ صاحبَ أن یطأ الرجل برجله م المواطأةوأصل
ُیقال رجل م ، )٧( وتسهیلهدل على تمهید شيءت مواطأةوال إذا كان سهل التعامل أ الأكناف َّوطَُ

ً لا یتحمل قاصده من زیارته عنت، ََّ َ    .)٨(اَ
  

  ًاصطلاحاالمواطأة : ا ًثانی
ًوذلك اعتمادا منهم على  ،  أو التواطؤ للمواطأةًا مستقلاًلم أجد عند الفقهاء القدامى تعریف

   " .ٍشيء ماتوافق على ال " :ً بناء على ذلك لمواطأةافیكون معنى المعنى اللغوي للمواطأة ، 
باعها بما تِْ ، ولذلك لا بد من إٍ معینٍوهذا یعني أن المواطأة تكون عامة ، ولا تختص بموضوع

                            
  ) .١/١٩٩ (لسان العرب: ، ابن منظور ) ١٢١-٦/١٢٠( لغةمعجم مقاییس ال: بن فارس ا )١(
     .)٣٧( آیة توبةسورة ال )٢(
  ) .٨٧٥:ص( المفردات:  الراغب )٣(
  ) .٢/٥٥(، ) ١١٥٨(برقم  ، فضل من تعار من اللیل فصلى باب ، التهجدأخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب  )٤(
   .)٥/٢٠٢( النهایة في غریب الحدیث:  ابن الأثیر )٥(
  ) .٨٧٥:ص( المفردات:  الراغب )٦(
  ) .٦/١٢٠( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٧(
  ) .٢/١٠٤١( المعجم الوسیط:  مجموعة مؤلفین )٨(
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  .یخصصها من العبارات والألفاظ ، وهذا ما سأتعرض له في الفروع التالیة 
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    تعریف العقود:ثاني الفرع ال
   لغةالعقود:  ًأولا

ٍقد ، وهو من عقد یعقد عقدا ، وهو یأتي في اللغة بعدة معان َالعقود جمع ع ً ْ ِْ ٍَ كلها یرجع إلى َ
  . )٢( دتم الأیمانّولكن یؤاخذكم بما عق    االله قولومنه،  )١(وشدة الوثوق، الشد 

ا یا أیه   ، ومنه قول االله )٣(عقدته علیه بمعنى عاهدتهویأتي العقد بمعنى العهد ، یقال 
ّ، أي العهود ، وان كان بعضهم فرق بین العقد والعهد ، بأن العقد  )٤( الذین آمنوا أوفوا بالعقود ٕ

أبلغ من العهد ؛ لأن العقد فیه إلزام باستیثاق ، بخلاف العهد الذي فیه نوع إلزام دون استیثاق ، 
   .)٥( ربيولذلك تقول عاهدت ربي ، ولا تقول عاقدت

   .)٦(ألزمته باستیثاقإذا ه ُعاقدت، یقال زام ویأتي العقد بمعنى الإل
ُللأشیاء الحسیة ، یقال عقدت ُوالجمع بین أطراف الشيء ، وهو یستعمل  وأصل العقد الربط

والنكاح  كعقد البیع اً مجازالمعنویةالمعقودة  في الأشیاء العقدالحبل إذا ربطته ، ثم استعمل 
   .)٧(والعهد
  

  اًاصطلاح العقود :ا ًثانی
 یرجع إلى الربط معناه عندهمو ، وقد تعرض العلماء القدامى لمعنى العقدجمع عقد ، قود الع

ًبین الأشیاء أخذا له من العقد الحسي ،  ولذلك رأوا وذلك لاعتمادهم على معنى العقد في اللغة ، ْ
  : إطارین لا بد من تعریفه ضمنمعنى العقد ولبیان ّفي العقد معنى الإلزام ففسروه به ، 

  
  دالمعنى العام للعق. أ

یا أیها الذین آمنوا أوفوا  :  جل وعلا ض له المفسرون عند تفسیرهم لقول االلهَّوهو ما تعر
  . )٨( بالعقود

                            
  ) .٤/٨٦( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
     .)٨٩( آیة المائدةسورة  )٢(
  ) .٢/٤٢١( المصباح المنیر: لفیوميا )٣(
     .)١( آیة المائدةسورة  )٤(
  ) .٥٧:ص( الفروق:  العسكري )٥(
  . نفس المرجع السابق )٦(
  ) .٢/٦( أحكام القرآن: بن العربي ا، ) ٥٧٦:ص( المفردات:  الراغب )٧(
     .)١( آیة المائدةسورة  )٨(
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وذلك لأن  ، )١( " لهم وما حرم علیهموما أحل، الفرائض  هناالعقود "  وفي ذلك یقول الكلبي
  .  على عباده وألزمهم بفعله وجبه االله ر العقود على ما أَالفرائض فیها إلزام بفعلها ، فقص

  
من حج أو :   الإنسان على نفسهعقدهكل شيء : " وذكر القیرواني في تعریف العقود أنها 

 ،  نفسه الإلزام من الشخصجعل ، وهنا )٢( " أو نكاح أو طلاق أو شبه ذلكٍ أو عتقٍ أو هبةٍیمین
  .وقصر العقود على ما یكون من طرف واحد 

  
، ما یتعاقد علیه اثنان "  هذین التعریفین ما ذكره العسكري في تعریفه للعقود بأنها وأوسع من

كون ت التي العقود  بینعَمَ، فج )٣( " أو یعاهده ربه على لسان نبیه، وما یعاهد العبد ربه علیه 
لتي هي  ، والعقود اكالبیع والنكاح ، والتي تكون من طرف واحد كالیمین والهبة والطلاقبین طرفین 

  .الفرائض التي فرضها االله على عبده وعاهده علیها 
، وتارة   یكون مع الآدميً، وتارة  یكون مع االلهً العقد تارةطُبَْفر" وفي ذلك یقول ابن العربي 

   .)٤( "، وتارة بالفعل یكون بالقول
   .)٥(ً هذا اعتمادا من العلماء على المعنى اللغوي للعقدّوكل

  
  لعقد المعنى الخاص ل. ب

 وهو ما "العقد " وأما المعنى الخاص للعقد فهو ما اصطلح علیه الفقهاء عند ذكرهم لكلمة 
  :وأورد هنا بعض التعریفات ٍیكون بین طرفین من التزام تترتب علیه آثاره ، 

  
  : الزركشي  تعریف.١
   .)٦( "يارتباط الإیجاب بالقبول الالتزام" 

  .م الطرفین بما التزما به عند الإیجاب والقبول یؤكد على التزا) الالتزامي ( فقوله 
  

                            
  ) .٣/١٥٥٤( الهدایة إلى بلوغ النهایة:  القیرواني )١(
  . نفس المرجع السابق )٢(
  .) ٥٧:ص( الفروق:  العسكري )٣(
  ) .٢/٨( أحكام القرآن:  ابن العربي )٤(
  ) .٤/٢٩١٧(الفقه الإسلامي وأدلته :  الزحیلي )٥(
  ) .٢/٣٩٧(المنثور في القواعد الفقهیة :  الزركشي )٦(
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  :  ابن نجیم تعریف.٢
   .)١( "أو كلام الواحد القائم مقامهما ، مجموع إیجاب أحد المتكلمین مع قبول الآخر" 

  . لیدل على أن العقد لا ینعقد بدونهما  ) مجموع الإیجاب والقبول(فقوله 
ُ لیدخل عقد القاضي عن الیتیم والوصي عن وصیه )أو كلام الواحد القائم مقامهما ( وقوله 

   .)٢(والأب عن ابنه
  
  :  الجرجاني تعریف.٣
   .)٣( "عًاْربط أجزاء التصرف بالإیجاب والقبول شر" 

  .فتعبیره جاء بالربط بین الإیجاب والقبول 
َیخرج ما لو تعاق) شرعا ( وقوله  ترتب علیه دا على أمر محرم مثلا ، فإنها لا ینعقد العقد ولا تُ

  .آثاره 
  
  : الزرقا مصطفى الشیخ  تعریف.٤
  . )٤( " بقبول على وجه مشروع یثبت أثره في محلهٍارتباط إیجاب" 

  .فتعبیره جاء بأن العقد ارتباط إیجاب بقبول 
َّیخرج الارتباط غیر المشروع ، كما قی)  على وجه مشروع (فقوله    .ده الجرجاني ُ
الارتباط الذي لا أثر له ، كما لو باع كل شریك حصته یُخرج ) یثبت أثره في محله ( وقوله 

   .)٥(لشریكه الآخر بحصة مساویة لها
 أنهم اتفقوا في تعریفاتهم على ذكر الإیجاب والقبول لیتكون نجد  إلى التعریفات السابقةوبالنظر

  . بارتباطهما أو بمجموعهماالعقد 
 غیر مانع ، لكونهما لم یقیداه بالارتباط  في أن تعریف الزركشي وابن نجیم للعقدواختلفوا

  .المشروع ، فیدخل فیه ما لو ارتبطا بوجه غیر مشروع 
  

                            
  ) .٣/٨٥(البحر الرائق :  ابن نجیم )١(
  ) .٥/٢٧٨( نفس المرجع السابق )٢(
  ) .١٥٣:ص( التعریفات: لجرجاني ا )٣(
  ) .١/٣٨٢( لمدخل الفقهي العاما:  الزرقا )٤(
  ) .٤/٢٩١٨(الفقه الإسلامي وأدلته :  الزحیلي )٥(
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، وأنا  )١( الزرقا هو المشهور بین المعاصرین كما یقول الدكتور وهبة الزحیليالشیخ وتعریف
  :أمیل إلیه لما یلي 

أمـــر مــا لـــو تعاقــدا علـــى أنــه نبـــه علــى مـــشروعیة الارتبــاط بـــین الإیجـــاب والقبــول ، لیخـــرج . ١
  . ، فإنه لا ینعقد كما بینته  غیر مشروعمحرم

ُأنه قید الارتباط بما یثبت أثره في محله ، لیخرج الارتباط الذي لا أثر له . ٢ َّ.  
  .، لكونه یجمع أنواع العقود الشرعیة ، ویمنع غیرها من الدخول فیها أنه جامع مانع . ٣

                            
  ) .٤/٢٩١٨(الفقه الإسلامي وأدلته :  الزحیلي )١(
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  تعریف المالیة: الفرع الثالث 
   لغةالمالیة: ولا أ

   .)١(ما ملكته من جمیع الأشیاء ، وهو نسبة إلى المال المالیة
، ثم أطلق على كل ما  ملك من الذهب والفضةُما ی:  المال في الأصل" قال ابن الأثیر 

  .  قتنى ویملك من الأعیانیُ
   .)٢( " لأنها كانت أكثر أموالهم ؛وأكثر ما یطلق المال عند العرب على الإبل

ُكل ما یملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع المال " وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة  ُ ّ
   .)٣( "أو عروض تجارة أو عقار أو نقود أو حیوان

ِّوسم    .)٤( أي زائلاً بذلك لكونه مائلاُي المالُ
  

  ًالمالیة اصطلاحا :ا ًثانی
بیرات الفقهاء في تعریفهم للمال ، وذلك المالیة كما قلت نسبة إلى المال ، وقد اختلفت تع

هم لا بد من ذكر أن  للفقهاء مسلكین في تعریفالمال ، ولتوضیح ذلك مقومات  إلى حسب نظرتهمب
   :على النحو التاليلمال ل

  :للمال والحنابلة الشافعیة الجمهور من المالكیة وتعریف  : المسلك الأول
   .)٥( "َّلك شرعا ولو قلُكل ما محقیقة المال  " قولهعرفه ب :  من المالكیة النفراوي تعریف.١

  .ّفهو بذلك یشمل الأعیان والمنافع ، لكون الملك یتسلط علیهما 
  .ما كان محرما ، فلا یطلق علیه مال  ) شرعا( وخرج بقوله 

  
   .)٦( "ا بهًما كان منتفع " َّعرفه بقوله: من الشافعیة  الزركشي  تعریف.٢

ّوال على ما كان مباحا ، لكونه مما ینتفع به ، وقد وضح هو نفسه فهو بذلك یقصر الأم ُ ً

                            
  ) .١١/٦٣٥ (لسان العرب:  ابن منظور )١(
  ) .٤/٣٧٣(النهایة في غریب الحدیث :  ابن الأثیر )٢(
  .) ٣/٢١٣٩(معجم اللغة العربیة :  عمر وآخرون )٣(
  ) .٧٨٤:ص( المفردات:  الراغب )٤(
  ) .٢/٢٨١(الفواكه الدواني :  النفراوي )٥(
  ) .٣/٢٢٢(المنثور في القواعد الفقهیة :  الزركشي )٦(
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   .)١( "وهو إما أعیان أو منافع، لأن ینتفع به  أي مستعدا" المراد من كلامه فقال 
ّما لا ینتفع به كالحشرات والمفترسات التي لم تروض) ًمنتفعا به ( وخرج بقوله  ُ ُ)٢(.   

  
   .)٣( "ما فیه منفعة مباحة لغیر ضرورة "  عرفه بقوله: من الحنابلةتعریف ابن قدامة   .٣

   .)٤(ُما لا ینتفع به كالحشرات ونحوها) منفعة ( فخرج بقوله 
  .ما فیه منفعة محرمة كالخمر ) مباحة ( وخرج بقوله 
كالمیتة عند الاضطرار ، والخمر ما فیه منفعة مباحة للضرورة ) لغیر ضرورة ( وخرج بقوله 
   .)٥(ا من الهلاكلدفع الغصة خوف

حتاج ُلأن اقتناء الكلب ی؛ ) ما فیه منفعة مباحة لغیر حاجة : ( لى به التعبیر بقوله وْوكان الأَ
  . )٦( ، وهو یدخل ضمن الأموال، ولا یضطر إلیه إلیه

   :)٧( یمكن تلخیص نظرة الجمهور للمال في ثلاث نقاطومن هنا
ُأن المال ما یمكن أن ینتفع به  .١ ُ. 
  .یشمل الأعیان والمنافع أن المال  .٢
 .أن المال یقتصر على المباحات دون المحرمات  .٣
  

   :تعریف الحنفیة للمال : ثانيالالمسلك 
   .)٨( "ویمكن ادخاره لوقت الحاجة، ما یمیل إلیه الطبع " بأنه عن المال َّعبر ابن عابدین 

َّد الذي من أجله یسمى فذكر في التعریف أصله اللغوي ، وهو ما تمیل إلیه النفس ، وذكر القی ُ
ٕ، فعلة المالیة عنده أنه ما یمكن ادخاره ، وان كان ) یمكن ادخاره لوقت الحاجة ( مالا وهو ما  ّ

  :كالخمور ونحوها ، ولذلك تجده یقول ًمحرما 
،  ؛ لأن المال ما یمكن ادخاره ولو غیر مباح كالخمر قوموحاصله أن المال أعم من المت" 

                            
  ).٣/٢٢٢(المنثور :  الزركشي )١(
  . نفس المرجع السابق )٢(
  ) .٤/٩(المبدع شرح المقنع  :  ابن مفلح )٣(
  . نفس المرجع السابق )٤(
  .لمرجع السابق  نفس ا)٥(
  . نفس المرجع السابق )٦(
  ) .٤٣:ص(العقود المالیة المركبة :  العمراني )٧(
  ) .٤/٥٠١(رد المحتار :  ابن عابدین )٨(
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   .)١( "، فالخمر مال لا متقوم خاره مع الإباحةوالمتقوم ما یمكن اد
ولا   ؛ لأنها یمكن ادخارها ،ُمن كلامه أن المال یطلق فقط على الأعیانُكما أن ما یفهم 

ُیطلق على المنافع ؛ لأنها مما لا تدخر فهي من المعاني ،    : وهو ما عناه بقوله ُ
تصرف فیه بوصف ُشأنه أن ی؛ لأن الملك ما من  والتحقیق أن المنفعة ملك لا مال" 

   .)٢(دخر للانتفاع وقت الحاجةُ، والمال ما من شأنه أن ی الاختصاص
  : یمكن تلخیص نظرة الحنفیة للمال في ثلاث نقاط ومن هنا

  .ُأن المال ما یمكن ادخاره لوقت الحاجة  .١
 .ًأن المال یشمل المتقوم وغیر المتقوم ، فهو یشمل المحرمات أیضا  .٢
  . على الأعیان دون المنافع أن المال یقتصر .٣

  
 رأي الباحث في الخلاف:   

أنه لا بد من الجمع بین رأي الحنفیة مع السابقین یظهر من خلال استعراض المسلكین 
ًما أنها تطلق على ما یكون محرمُالجمهور ، بأن الأموال تطلق على الأعیان والمنافع ، ك ا، وذلك ُ

  : للأسباب التالیة
ٕنا بأن المنافع من الأموال ، والا لما أمكن إبرام عقد الإجارة مثلا ؛ أنه لا غنى عن قول .١

  .لكون أحد العوضین منفعة 
 ولكنها ٌ، فهي أموالرمات التي لها قیمة من الأموال وكذلك لا غنى عن قولنا بأن المح .٢

   .محرمة 

                            
  ) .٤/٥٠١(رد المحتار :  ابن عابدین )١(
  ) .٤/٥٠٢( نفس المرجع السابق )٢(
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   د المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واححقیقة: الفرع الرابع 
 من خلال ما تقدم من تعریف المصطلحات الثلاثة المواطأة والعقود والمالیة ، أنه یظهر لي

، ولكن قبل  المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحدیمكن الخلوص إلى تعریف 
لأنه قام ، للمواطأة الدكتور نزیه حماد  الصور التي ذكرهاج على ّذلك أرى أنه من المناسب أن أعر

  .بحسب الغایة التي من أجلها حصلت المواطأة  بتعدادها
   :ى الأولصورةال -
 على إضمار قصدهما التعامل بحیلة أو ذریعة – صراحة أو دلالة –توافق إرادة الطرفین " 

   .)١( "ربویة في صورة عقود مشروعة
م ، كالتحایل على قتصر على المواطأة التي تكون الغایة منها التوصل إلى أمر محروهذه ت

  .الربا ببیع العینة 
   :ة الثانیصورةال -
الاتفاق المستتر المتقدم بین طرفین على إتیان تصرف أو معاملة مشروعة یقصد بها  "

  . )٢( ") حیلة محمودة (التوسل إلى مخرج شرعي 
ي قتصر على المواطأة التي تكون الغایة منها التوصل إلى أمر مشروع ، كما یكون فوهذه ت
  .بیع التورق 

   :ة الثالثصورة ال-
 في المعاملات اتفاق إرادة الطرفین في المداولة التمهیدیة التي تسبق إبرام العقود المركبة "

   .)٣( "المالیة المعاصرة
قتصر على المواطأة التي تكون في المداولة الأولیة في عقد المعاملات المصرفیة وهذه ت
  .المعاصرة 

غایات التي من أجلها حصلت المواطأة في تعریفها لا یوصل إلى تحدید  ذكر ال أرى أنولكني
  .ا همفهوم

  :بأنها  عن المواطأة آخر ٍ الدكتور نزیه حماد أیضا في موطنعبرولذلك 
تشتمل على عقدین أو أكثر كالبیع ) اتفاقیة(أن یتراضى الطرفان على إبرام معاقدة " 

 –إلخ  . . .ج والشركة والصرف والمضاربة والجعالة والإجارة والهبة والمزارعة والقرض والزوا

                            
  ) .٧٥:ص(على إجراء العقود المتعددة  المواطأة:  حماد )١(
  . المرجع السابق  نفس)٢(
  . نفس المرجع السابق )٣(
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ُ بحیث تعتبر سائر م–على سبیل الجمع أو التقابل  َوجبات تلك العقود المجتمعة أو المتقابلة ، ُ َ
ًوجمیع الحقوق والالتزامات المترتبة علیها جملة واحدة لا تقبل التفریق والتجزئة ، بمثابة آثار 

   .)١( "العقد الواحد
  . یشمل الغایات التي ذكرها في التعریفات السابقة بیرتعوهذا ال
  .بعتك ثوبي هذا وأجرتك داري : كقول شخص لآخر ) على سبیل الجمع ( وقوله 
  .بعتك ثوبي على أن تؤجرني دارك : كقول شخص لآخر ) أو التقابل ( وقوله 
  : یؤخذ علیه ما یلي ولكن

  . التوسع في ذكر الأمثلة على أنواع العقود -
  . ذكر بعض الجمل التي یمكن الاستغناء عنها -
  
  العمرانيتعریف:   

ُ وما یؤخذ علیها ، یمكن تعریف المواطأة على إبرام العقود  للمواطأة السابقةصوربعد عرض ال
   : بما عرفها العمراني بقولهالمالیة المتعددة في عقد واحد

الآثار  ، بحیث تعتبر مع أو التقابلعلى سبیل الجأكثر من عقد  إبراماتفاق إرادتین على " 
   .)٢( "المترتبة علیها بمثابة آثار العقد الواحد

  :بما یأتي بعد ذلك ویمكن توضیح التعریف 
ُوهو ما یطلق علیه اسم الحیلة ذریعة إلى أمر محرم كالربا مثلا ، أن هذا الاتفاق قد یكون  .١

 .، والتي في الغالب تكون في أمر محرم 
 كما في ، وهو التوصل إلى مخرج شرعي  منه مشروعةُ قد تكون الغایةأن هذا الاتفاق .٢

  .عقد التورق
 التي كما في المداولات، ا ًطرفین فقد یكون معلن سرا بین ُلیس بالضرورة أن یكون الاتفاق .٣

  .إجراء العقود المصرفیة تسبق 

                            
  ) .٢٤٩:ص(قضایا فقهیة معاصرة :  حماد )١(
  .، بتصرف یسیر ) ٤٦:ص(العقود المالیة المركبة :  العمراني )٢(
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  المطلب الثاني
  الألفاظ ذات الصلة بالمواطأة

  
 :لة بالمواطأة أذكر منها ما یلي هناك ألفاظ كثیرة ذات ص

  :المصادقة . ١
:  ، وأصل الصدق وهو خلاف الكذبدق ، ِّصالصادق ، من الفعل مصدر :  هي في اللغة

   .)١(ُالقوة ، وسمي الصدق بذلك لقوته في نفسه
   .)٢(ٍ شخص لآخر على ما صدر منهموافقةهي  :وفي الاصطلاح 

  :العلاقة بین المواطأة والمصادقة 
  . الاتفاق  هذا ، وأما المصادقة فهي تأتي بعد صدوربالاتفاق على شيء ماواطأة تكون الم

  
  :المواعدة . ٢

د ، من الوعد ، وهو الترجیة بخیر أو شر ، وغلب استعماله واعالفعل مصدر : هي في اللغة 
   .)٣(في الخیر

   .)٤( "ي المستقبلِ فِ الخیرِبإیصال ٌإخبار"   هي:وفي الاصطلاح 
  :ة واعدقة بین المواطأة والمالعلا

ٕة لا تتضمن اتفاقا وانما إخبار بإمكانیة حصول شيء في المستقبل ، بخلاف المواطأة المواعد
   . في المستقبلٍاتفاقا على حصول شيءالتي تتضمن 

  
  : ممالأةال. ٣

   .)٥(مصدر الفعل مالأ ، وهي المعاونة على الأمر والاجتماع علیه:  هي في اللغة
  .والاجتماع علیه  ما ٍوهو التعاون على أمرتأتي بمعناها في اللغة ،  :صطلاح وفي الا

  

                            
  ) .١/٣٣٥(المصباح المنیر : ، الفیومي ) ٣/٣٣٩( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
  ) .١٤/١١٣(یة الموسوعة الفقه:  الأوقاف الكویتیة )٢(
  ) .٦/١٢٥( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٣(
  ) .١/٢٢٠( عمدة القاري:  العیني )٤(
  ) .٢/٥٨٠(المصباح المنیر :  الفیومي )٥(
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 )١(، خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه قتل غیلة قتل نفراأنه   عمر بن الخطاب فقد ورد عن
  : ینها حِ  قال عمرف، 

   . ، أي تعاونوا على قتله)٢(» اً صنعاء لقتلتهم جمیعُلو تمالأ علیه أهل «
  :ة مالأقة بین المواطأة والمالعلا

الممالأة تكون في الأفعال ، بخلاف المواطأة التي تكون في الأقوال والأفعال ، فالعلاقة بین 
 من الممالأة ، فهي تشمل الممالأة ّ ، فالمواطأة أعمموم وخصوصععلاقة الممالأة والمواطأة 

  .وغیرها 
  

   :التحایل. ٤
 إلى ما یحبه كٌّ تحریلةِ وهو التحرك ، والح التحولمنتحایل ، الفعل مصدر :   في اللغةهو
   .)٣( الفكر حتى یهتدي إلى المقصودُو تقلیب،  الإنسان

   .)٤( "التوصل بما هو مشروع لما هو غیر مشروع"  هو: وفي الاصطلاح 
   :تحایلالعلاقة بین المواطأة وال

، وأما  بدون اتفاق ، وقد یحصلِالتحایل قد یكون فردیا من قبل شخص واحد أو أكثر 
  .، وتكون بحصول الاتفاق على شيء ما فتكون بین شخصین أو أكثر المواطأة 
  

   :التدلیس. ٥
   .)٥(ّ دلس ، وهو الخداع والخیانةمصدر الفعل :  في اللغةهو

 ٍعیبعدم وجود لإیهامه  وذلك )٦(" عن المشتري عیب السلعةإخفاء "  هو :وفي الاصطلاح 
  .یانة  خداعا له وخفیها ؛

   :تدلیسالعلاقة بین المواطأة وال
فیها إخفاء شيء عن یكون فلا فالمواطأة ٍیكون بإخفاء عیب عن العاقد الآخر ، وأما التدلیس 

                            
  ) .١/٣٣٥(المصباح المنیر : ِالقتل على حین غرة ، انظر الفیومي : ِ الغیلة )١(
 ، ، وهو صحیح عن عمر ) ٢/٨٧١( ، ء في الغیلة والسحرما جاباب  أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب العقول ، )٢(

  ) .٧/٢٥٩(إرواء الغلیل : انظر الألباني 
  ) .١/١٥٧(المصباح المنیر : ، الفیومي ) ٢/١٢١( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٣(
  ) .١٨٩:ص(معجم لغة الفقهاء :  قلعجي وقنیبي )٤(
  ) .١/١٩٨(المصباح المنیر :  الفیومي ،) ٢/٢٩٦( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٥(
  ) .١٢٦:ص(معجم لغة الفقهاء :  قلعجي وقنیبي )٦(
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  . )١( فلن یغش أحدهما الآخر، لأن العاقدین اتفقا علیه معا ؛ العاقد الآخر
  

  : ذرائعال. ٦
الوسیلة إلى  الشيء ، فهي بمعنى  إلىاُما یتوصل بهجمع ذریعة ، وهي  :هي في اللغة 

  . )٢(الشيء
   .)٣( "مفسدةما هو ما هو مصلحة إلى ل بصالتو"  :وفي الاصطلاح 

ُفهي في الاصطلاح أخص منها في اللغة ، لكونها في الاصطلاح مما یتوصل به إلى   . محرمّ
   :ذرائعالعلاقة بین المواطأة وال

بل ویحصل الاتفاق ، ة التي تكون مقصودة  الذرائع قد لا تكون مقصودة ، بخلاف المواطأ
   .)٤(علیها

یكون  الذي ول العقد الأأتي بعدتا ما ًغالبوسیلة إلى المحرم ، باعتبار كونها كما أن الذریعة 
، وهي التي تكون ذریعة له إلى الحرام تأوصلالتي ، فهي مباحا ، بخلاف العقود المتتابعة الأخرى 

   .)٥(هذه العقود على مجموع تكون بالاتفاقفالمواطأة وأما 

                            
  ) .٢/٩٩٨(الوسیط :  السنهوري )١(
  ) .١/٢٠٧(المصباح المنیر :  الفیومي )٢(
  ) .٥/١٨٣(الموافقات :  الشاطبي )٣(
   .٢:، هامش رقم) ٥/١٨٢( نفس المرجع السابق )٤(
  . ونفس الهامش  نفس المرجع السابق ، )٥(
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  لثالمطلب الثا
  أسباب المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد

  
 ، في عقد واحد  على إبرام العقود المالیة المتعددةمواطأةهناك أسباب كثیرة تدعو الناس لل

  :ویمكن إجمالها فیما یلي 
  ةاجتماعیأسباب . ١

الناس إلى ٌكثیر من لجأ یف،   أو انعدامهابین الناس  الثقةضعفذلك لین وِقرضُقلة الم. أ
من خلال التي تسبق إبرام الاتفاقیة المواطأة  من تعاملاتها على ٍفي كثیرالمصارف التي تعتمد 

  . )١( في عقد واحدالجمع بین عقدین أو أكثر
 من لكونها صارت، في شتى شؤون حیاتهم حاجة المسلمین للتعامل مع المصارف . ب

   .ولا یستغني عنها أي مجتمعمستلزمات الحیاة ، 
  

  أسباب اقتصادیة. ٢
   : النقدیةحاجة الناس للسیولة. أ

ً ، ولا یجد مبلغا كافیا لتلبیة احتیاجاته  یحتاج النقود في تسییر أمور حیاتهفكثیر من الناس
   . )٢(تورقكما في اللحصوله على النقد  ، فیلجأ إلى المواطأة  ومتطلباتهزاماتهلتوا

  : ةیالتجارضمانات والتسهیلات شركات والمؤسسات للحاجة ال. ب
فتحتاج الشركات والمؤسسات إلى الحصول على التسهیلات التجاریة والضمانات التي تضمن 

ِّفعند ضعف الثقة بین المصدر ، سیر العملیة التجاریة دون إخلال بالشروط المتفق علیها 
ٍّهما الآخر یلجآن لوسیلة آمنة تضمن لكل منهما حقوقهما ، وبالتالي ُوالمستورد أو عدم معرفة أحد ٍ ٍ

 المواطآت والاتفاقیات التي تتضمن أكثر من عقد في عقد واحد ، كما  التجاریةیسبق هذه العملیات
   .)٣(في خطابات الضمان والاعتمادات المستندیة

  : الاقتراضالحاجة إلى  بدون سلعالوصول إلى تملك ال. ج
 من الناس یحتاج إلى تملك بیت أو محل أو إنشاء شركة ، ویحتاج في ذلك كله إلى ٌفكثیر

ُرأس مال كبیر ، ولا یحب أن یثقل كاهله بالدیون ، فیلجأ إلى الجمع بین عقدین أو أكثر للوصول 
                            

  ) .٧٥:ص(على إجراء العقود المتعددة  المواطأة:  حماد )١(
  ) .٣٦:ص(التورق المصرفي المنظم :  الرشود )٢(
  ) .١٣٧:ص(الحكم الفقهي للاعتمادات المستندیة : فرج  )٣(
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١٨ 

وذلك كما في الإجارة المنتهیة بالتملیك إلى تملك هذه الأشیاء دون حاجته إلى الاقتراض ، 
   .)١( المنتهیة بالتملیكة المتناقصةوالمشارك
   .)٢(كّمن خلال عرض التسهیلات المناسبة للتملللمستهلكین تسویق السلع . د
  

  ةإجرائیأسباب . ٣
 ،  ، وذلك كما في الاعتمادات المستندیةوجود المواطأة في المعاملات المصرفیة المعاصرة. أ

   .)٣( مثلاد المستنديفتح الاعتماقبل والاتفاق المواطأة التي تعتمد على 
   .)٤(إجبار القوانین في عقود التجارة المعاصرة على المواطأة التي تسبق إبرام العقود. ب
  

                            
  ) .١٧:ص(المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك : شندي  )١(
  ) .٢٠٥:ص(لمركبة العقود المالیة ا: العمراني  )٢(
  ) .١٤٠:ص(الحكم الفقهي للاعتمادات المستندیة : فرج  )٣(
  ) .١٣٣:ص(القیمة القانونیة للاتفاقات : بارود  )٤(
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  ثانيالمبحث ال
  على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد المواطأة خصائص

  : ثلاثة مطالب یشتمل علىو
  

   واحدعقدفي  المتعددة  العقود المالیةاجتماعخاصیة   : الأولطلبالم
  العقود المالیةفي الوعد خاصیة   :ثاني الطلبالم

  في العقود المالیةط شتراالاخاصیة  :المطلب الثالث 
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  ثانيالمبحث ال
   على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد المواطأةخصائص

  
حمل في تقود المالیة جمع عقدین أو أكثر من الع كون بین طرفین علىتي  التَالمواطأةإن 

ِطیات في العقود المالیة ، وذلك  إلى حقیقة هذه المواطأة ِ خصائص تؤدي إلى التوصلَ مجموعةاهّ
  :بعد أن بینت تعریفها في المبحث السابق ، وهذه الخصائص هي 

للعقد المتكون من مجموعة عقود مالیة متعددة قد یختلف عن حكم كل ن الحكم الشرعي إ .١
 .د  على انفراٍعقد

 . هذه العقود المالیة المتعددة من الاتفاق الحاصل بالمواطأة یتضمن معنى الوعد بإبراإ .٢
  العقود المالیة المتعددةإبرام تلك على الاشتراطن الاتفاق الحاصل بالمواطأة یعتبر بمثابة إ .٣

  .في عقد واحد 
  :وبیان ذلك في المطالب التالیة 
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  المطلب الأول
  عقد واحدفي الیة المتعددة اجتماع العقود المخاصیة 

  
   :اجتماع العقود المالیة المتعددة في عقد واحد حكم

عن حكم في حكمه  من مجموعة عقود مالیة متعددة قد یختلف ناشئإن الحكم الشرعي للعقد ال
 ً أو محرمةً ، بأن كانت مباحةكل عقد على انفراد ، بغض النظر عن حكم هذه العقود على انفراد

المواطأة على إبرام مجموعة عقود مالیة متعددة في   تؤدي ، فقداًا وبعضها محرمحًأو بعضها مبا
  :أحد أمرین عقد واحد إلى 

  .تحریم العقد الجدید  .١
  .یبقى العقد الجدید على أصل الإباحة  .٢
  

في أصلها ،  هذه العقود مباحة كون، مع  الناشئ عن العقود المتعددةتحریم العقد  : أولا
عن بیعتین في  نهى رسول االله :   قال عن أبي هریرة ، فین في بیعة عن بیعتكنهیه 

  .البیعتین مباحة لو انفردتا كلا  ، مع أن )١(بیعة
  :وجه التحریم 

ُإن الجمع بین بیعتین في بیعة یؤدي إلى الجهالة في الثمن ، والذي یفضي إلى النزاع بین 
   .المتعاقدین 
لا  «:  قال  أن رسول االله  د االله بن عمروعبفعن ،  عن بیع وسلف   النبيونهى

   .ً جائزااً ، مع أن كلا منهما لو انفرد لكان مباح)٢(» یحل سلف وبیع
   :وجه التحریم

  . البیع الذي یتضمن شرط القرض یؤدي إلى قرض جر نفعا وهو ربا إن
   .)٣( "لا تكون حالة الانفراد، ا في أحكام ًللاجتماع تأثیر" یقول الشاطبي 

وهذا الحكم الحاصل بالاجتماع لا یعني تخلف المنفعة التي من أجلها وقعت الإباحة حالة 

                            
) ٢/٥٢٤(، ) ١٢٣١( ، برقم باب ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعة أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب البیوع ، )١(

  " .حسن صحیح : " ، وقال عقبه 
، ) ٢/٥٢٦(، ) ١٢٣٤( ، برقم ما جاء في كراهیة بیع ما لیس عندكباب  أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب البیوع ، )٢(

  " .حسن صحیح : " وقال عقبه 
  ) .٣/٥٣(الشرح الصغیر : الدردیر) ٣/٤٦٨(الموافقات :  الشاطبي )٣(
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ٍالانفراد ، ولكن وجود تلك المنفعة حاصل بعد الاجتماع ، وانما حصل النهي لأمر زائد عن المنفعة  ٕ
   .)١( ، وهو سد باب الرباحصل لأجله النهي

  
كما لو بناء على إباحة العقود المتكون منها ، ، بقاء العقد الجدید على أصل الإباحة  : ًثانیا

  .أو الوكالة والكفالة مثلا البیع والإجارة كان الجمع بین 
  :وجه الإباحة 

لأن كل واحدة منهما جائزة حال : "  جواز الجمع بین الوكالة والكفالة تعلیلیقول الكاساني في 
   .)٢( "، وكذا حالة الاجتماع الانفراد

واز الجمع بین عقد البیع مع غیره من العقود الأخرى ما عدا ستة عقود ویرى المالكیة ج
، وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض ، ) جص مشنق  (مجموعة في قولك 

   .)٣(وذلك لتنافي أحكامها مع البیع ، وأما ما سواها فلا تتنافى أحكامها مع البیع
كأن یقول بعتك ثوبي هذا  - ؛ الجمع بین البیع والإجارة  في تعلیل جواز ينصارویقول الأ
   .)٤("ك ولا أثر لاختلاف الحكم في ذل، ته منفردا فلا یضر الجمع ّلصح" : ، قال  - وأجرتك داري

لأنهما عینان یجوز أخذ العوض عن كل واحدة : " ویقول ابن قدامة أیضا في تعلیل ذلك 
   .)٥( "مجتمعتین فجاز أخذ العوض عنهما  ،منهما منفردة

                            
  ) .٣/٤٧٣(الموافقات :  الشاطبي )١(
  ) .٦/٥٨ (بدائع الصنائع:  الكاساني )٢(
  ) .٣/٥٣(الشرح الصغیر :  الدردیر)٣(
  ) .٢/٤٥(أسنى المطالب :  الأنصاري )٤(
  ) .٤/١٧٨(المغني :  ابن قدامة )٥(
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  ثانيالمطلب ال
  العقود المالیةفي الوعد خاصیة 

  
 هذه العقود المالیة المتعددة ، مإن الاتفاق الحاصل بالمواطأة یتضمن معنى الوعد بإبرا

عن مذاهب العلماء في حكم الوفاء بالوعد ، وأختم ببیان أثر ذلك على في هذا المطلب وسأتحدث 
  إبرام العقود المالیة

  
  الوعدالوفاء ب كمح

   :تحریر محل النزاع
،  )١( أن یفي بوعدهستحسن لهُ لیس بمنهي عنه فیّء على أن من وعد إنسانا شیئاالعلماأجمع 

  : أقوال ةثلاثإلى وجوبه  اختلفوا في ولكنهم
  :قول الأول ال  

 ُجمهور ، وبه قال الُ ، ولكن یستحب الوفاء به الوفاء بالوعدعدم وجوبذهب أصحابه إلى 
   .)٢(والقرافي من المالكیة والشافعیة والحنابلةمن الحنفیة 

  :قول الثاني ال
 عمر بن عبد العزیز وابن شبرمة ، وبه قال ًالوفاء بالوعد مطلقاذهب أصحابه إلى وجوب 

   .)٣(وابن العربي من المالكیة
   :لثقول الثاال

وهو ،  )٤( مثلاریة كالسلف والعاٍسببب المرتبط بالوعد الوفاءذهب أصحابه إلى وجوب 
   .)٥(المالكیةقول المشهور من 

  
  

                            
  ) .٣١٧:ص(الأذكار :  النووي )١(
: ، النووي ) ٤/٢٢(الفروق : ، القرافي ) ٢١/٢٩(المبسوط : ، السرخسي ) ٣/١٧٣ (فتح القدیر :  ابن الهمام)٢(

  ) .٦/٢٨٤(كشاف القناع : ، البهوتي ) ٤/٦٥٣(المجموع 
  ) .٤/٢٤٣(أحكام القرآن : ، ابن العربي ) ٩٣-١١/٩٢(الفروع :  ابن مفلح )٣(
  . إن اشتریت هذا البیت فأنا أسلفك ثمنه:  كمن قال لغیره )٤(
  .) ٣/٢٠٨ (التمهید : ، ابن عبد البر) ١٥/٣٤٣(وَ) ٤/٢٩٩(البیان والتحصیل :  ابن رشد )٥(
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  الأدلة:  
   )باستحباب الوفاء بالوعدالقائل ( أدلة القول الأول 

  :، وذلك على النحو التالي السنة والمعقول باستدل أصحاب هذا القول 
  السنة : أولا 

له أن یفي یته من نوأخاه إذا وعد الرجل  «:  قال  أن رسول االله  زید بن أرقمعن . ١
   .)١(»  علیهإثمفلا ولم یجئ للمیعاد ،  فلم یف ،

   :وجه الدلالة
وهذا  ،  وهو ینوي أن یف ، ولم یف بهرفع الحرج والإثم على من وعد وعدادل الحدیث على 

  . )٢(یدل على استحباب الوفاء بالوعد
  : بما یليالاستدلال  على هذا ُورد
 ، وذلك لأنه یأثم بذلك سواء س في نیته أن یفي بوعده ولیلم یتعرض لمن وعدن الحدیث  إ-

   .)٣( ، فهو من أخلاق المنافقینوفى بذلك أم لا ، لوجود النیة المسبقة بعدم الوفاء
الحدیث على من لم یف بوعده لعذر ، بدلیل نیته المسبقة بالوفاء رفع الإثم في ُ یحمل -
   .)٤(بالوعد

  
 أكذب امرأتي یا رسول االله ؟ فقال  لرسول االله أن رجلا قالعن صفوان بن سلیم ، . ٢

، أفأعدها وأقول لها ؟ فقال رسول  فقال الرجل یا رسول االله.  » لا خیر في الكذب « رسول االله 
  . )٥(» جناح علیك لا « االله 

  :وجه الدلالة 
أن إخلاف الوعد لیس من الكذب ، بدیل المغایرة بین الكذب والوعد في سؤال الرجل ، 

فالكذب یكون لما حدث في الماضي ، وأما  ،  على السؤالینفي جواب النبي أیضا والمغایرة 

                            
، وقال ) ٤/٣١٦(، ) ٢٦٣٣(علامة المنافق ، برقم باب ما جاء في  أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب الإیمان ، )١(

   " .، ولیس إسناده بالقوي هذا حدیث غریب: " عقبه 
  ) .١٠/١٠٠(عارضة الأحوذي :  ابن العربي )٢(
  ) .٧/٣٠٥٩(مرقاة المفاتیح :  القاري )٣(
  . نفس المرجع السابق )٤(
 ، ولكنه منقطع بین النبي ) ٢/٩٨٩(الصدق والكذب ، باب ما جاء في  أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب الكلام ، )٥(

  .، وبذلك فهو ضعیف ) ٢٧٦ص(تقریب التهذیب : وصفوان بن سلیم ، لكونه من التابعین ، انظر ابن حجر 
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٢٥ 

   .)١(الوعد فیكون لم سیحدث في المستقبل
  : الرد على هذا بأمرین ویمكن

  .  لانقطاعهفهو من قبیل الضعیف،  إن الحدیث مرسل -
قد ورد ف ، ٕ وارضائهااذا في حق الرجل مع زوجته للإصلاح بینهم وعلى فرض صحته ، فه-

   . )٢( ذلكفي الحدیث ما یبیح
  

   المعقول: اًثانی
وهنا لم ینعقد العقد ، ،  لا تلزم إلا بالقبضأنها الهبة من أحكام ، و الوعد في معنى الهبةن إ

   .)٣( لازمَ غیراًیكون الوفاء بالوعد مستحبف
  

   )بوجوب الوفاء بالوعدالقائل (  أدلة القول الثاني
  :، وذلك على النحو التالي  حاب هذا القول بالكتاب والسنةاستدل أص

  الكتاب: أولا 
 كبر مقتا عند االله أن تقولوا  *ن آمنوا لم تقولون ما لا تفعلونیا أیها الذی  : قول االله 
   .)٤( ما لا تفعلون

   :وجه الدلالة
 ، اً شیئا لزمه شرعمن التزموأن ،   في وجوب التزام المؤمن بما یصدر عنهنصٌّالآیتین ن إ

  . )٥(فیدل ذلك على وجوب الوفاء بالوعد
  

  السنة : ا ًثانی
ٕ، واذا  ث كذبَّإذا حد:  آیة المنافق ثلاث « قال أن رسول االله :  عن أبي هریرة . ١

                            
  ) .٤/٢١(الفروق : ، القرافي ) ٤/٦٤٨(شرحه على الموطأ :  الزرقاني )١(
 یحدث الرجل امرأته لیرضیها:   إلا في ثلاثُلا یحل الكذب «:  قال رسول االله :  قالتا عن أسماء بنت یزید  )٢(

ما جاء في باب أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب البر والصلة ،   ،» ، والكذب لیصلح بین الناس ، والكذب في الحرب
  " .حسن غریب : " ، وقال عقبه ) ٣/٣٩٥(، ) ١٩٣٩(َْإصلاح ذات البین ، برقم 

  ) .٣١٧:ص(الأذكار :  النووي )٣(
     .)٣و٢َ( آیة الصفسورة  )٤(
   ) .٤/٢٤١( أحكام القرآن :  ابن العربي )٥(
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   .)١(» ٕ، واذا وعد أخلف اؤتمن خان
   :وجه الدلالة

ب هذه الخصلة شبیه فصاح،  من الكذب الذي هو من علامات النفاق وعدالإخلاف ن إ
وبذلك یجب ، على ذلك الشدید لورود هذا الوعید  اًمحرمإخلاف الوعد فیلزم أن یكون بالمنافقین ، 

  . )٢(اًء بالوعد مطلقاالوف
، وأما إن لم  سجیة لهأصبح الإخلاف في الوعد قد معناه أنه   استدلالهم بالحدیث بأننوقشو

   .)٣(ثیصبح الإخلاف سجیة له فلا یتناوله الحدی
  . أن نرد علیهم بأنه لا ضابط لهذا الأمر فیبقى الأمر على وجوب الوفاء بالعهد ویمكن

  
أمركم  «:  أنه ؟ فزعمت سألتك ماذا یأمركم:   أن هرقل قال له  سفیاني أبعن. ٢
   .)٤(وهذه صفة نبي:  ، قال » ، وأداء الأمانة ، والوفاء بالعهد ، والعفاف ، والصدق بالصلاة

   :لدلالةوجه ا
 ، والأمر للوجوب ، فیكون الوفاء وعد مما أمر به النبي البالوفاء أن دل الحدیث على 

   .)٥(بالوعد من الواجبات
  
، جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن  لما مات النبي :   قالعن جابر بن عبد االله . ٣

،  » ناِیأتْ، فل ةٌدَِ عُلهبَِت له قدین أو كان من كان له على النبي  «:  ، فقال أبو بكر الحضرمي
،   ثلاث مراتِ یدیهطََ، فبس أن یعطیني هكذا وهكذا وهكذا وعدني رسول االله :  فقلت:  قال جابر
   .)٦(مائةخمس، ثم  مائة، ثم خمس مائةي خمسِ في یدَّفعد:  قال جابر

   :وجه الدلالة
ین ، َّجعل الوعد كالد  الصدیق بكر ا أبندل الحدیث على وجوب الوفاء بالوعد ، وذلك لأ

                            
أخرجه ، و) ٣/١٨٠(، ) ٢٦٨٢(برقم ، من أمر بإنجاز الوعد باب ، الشهاداتأخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب  )١(

  ) .١/٧٨(، ) ١٠٧(، برقم بیان خصال المنافق باب  ، یمانالإ في صحیحه ، كتاب مسلم
  ) .٥/٢٩٠(فتح الباري : ، ابن حجر ) ٢/٤٧(شرح صحیح مسلم :  النووي )٢(
   ) .٤/٢٥( الفروق :  القرافي )٣(
  ) .٣/١٨٠(، ) ٢٦٨١(برقم ،  من أمر بإنجاز الوعد باب ، الشهاداتأخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب  )٤(
  ) .١/٣٦(فتح الباري : حجر  ابن )٥(
مسلم أخرجه ، و)٣/١٨٠(، )٢٦٨٢(، برقممن أمر بإنجاز الوعد باب، الشهادات، كتاب أخرجه البخاري في صحیحه )٦(

  ).٤/١٨٠٦(، )٢٣١٤(، برقموكثرة عطائه، ا قط فقال لاشیئ ما سئل رسول االله باب ، الفضائل، كتاب في صحیحه
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٢٧ 

   .)١( لجابر  قد وعد به في حیاتهعلى الوفاء بما كان النبي فحرص 
  
 لكم ْ من أنفسكم أضمنااضمنوا لي ست «: قال   أن النبي عن عبادة بن الصامت . ٤
ُ، وأدوا إذا ائت ، وأوفوا إذا وعدتم اصدقوا إذا حدثتم:  الجنة ، وغضوا  ، واحفظوا فروجكم منتمّ

   .)٢(» ، وكفوا أیدیكم أبصاركم

  :وجه الدلالة 
 ، وكونه من الخصال التي تؤدي إلى  بهلأمره د وعدل الحدیث على وجوب الوفاء بال

   .)٣( مع الفائزیندخول الجنة
  
   .)٤(»  واجبٌّ حقِ المؤمنيُأْوَ « قال أن رسول االله : زید بن أسلم عن . ٥

   :وجه الدلالة
   .)٥(منزلة الحق الواجب علیه في تأكد الوفاءلى وجوب الوفاء بالوعد ، لأنه بدل الحدیث ع

  
   )سببب المرتبطبوجوب الوفاء بالوعد القائل (  أدلة القول الثالث

بما استدل به أصحاب القول الثاني من الأدلة التي سبق ذكرها ، استدل أصحاب هذا القول 
  .ا على سبب ًعما إذا كان الوعد معلقوالتي توجب الوفاء بالوعد ولكنهم حملوها 

  : بما یلي المعقولبكما استدلوا أیضا 
  وحصول الضررسبب یلزم منه إیقاع الموعود بالحرج والمشقةب المرتبطالوعد ن عدم الوفاء بإ

 ، بل وللموعود مقاضاة الواعد أمام ، فلذلك وجب الوفاء به، لأنه كلفه من أجل وعده عملا ونفقة 
   .)٦(، ویجبره القاضي على ذلك فض الالتزام بما وعد بهالقاضي إن ر

  

                            
  ) .١٥/٧٤(شرح صحیح مسلم :  النووي )١(
  " .صحیح الإسناد " ، وقال عقبه ) ٤/٣٩٩(، ) ٨٠٦٦(برقم الحدود ،  ، كتاب مستدركه في الحاكمأخرجه  )٢(
  ) .٧/٣٠٥٥(مرقاة المفاتیح :  القاري )٣(
َّ، وضعفه الألباني في ضعیف الجامع ) ٣٥٢:ص(، ) ٥٢٣(برقم ،   في الملاحمباب، مراسیله  في أبو داودأخرجه  )٤(

ْوالمراد بالوأي، ) ٨٨٣:ص(، ) ٦١١٤(یادته لإرساله ، برقم الصغیر وز النهایة في غریب : ْالوعد ، انظر ابن الأثیر  : َ
  ) .٥/١٤٤(الحدیث 

   ) .٦/٣٦٠( فیض القدیر:  المناوي )٥(
  .)  ٦/٢٧٨  (المحلى : ، ابن حزم ) ١٥/٣٤٣( البیان والتحصیل :  ابن رشد )٦(
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 سبب الخلاف  
تكییف عدم الوفاء بالوعد في باب العقود من حیث   في المسألة السابقة إلىیرجع الخلاف
   :الأثر المترتب علیه

استحباب الوفاء قال برفع الحرج والإثم عن عدم الوفاء بالوعد ،  أخذ بالنصوص التي فیهافقد 
  .وعد بال

وجوب ب قال ، تحض على الوفاء بالعهد وتحذر من إخلاف الوعدنصوص أخرى من أخذ بو
   .الوفاء بالوعد

وفریق ثالث توسط بین الأمرین ، فحمل وجوب الوفاء بالعهد على ما كان مرتبطا بسبب ، 
   .وحمل استحباب الوفاء بالوعد على ما لم یكن مرتبطا بسبب 

  
 رأي الباحث في الخلاف  

اء بأنه یجب الوفالقائل  یتضح للباحث رجحان القول الثانيعد استعراض أدلة الأقوال الثلاثة ب
 اًمرتبطالثالث القائل بالوجوب إذا كان الوعد القول الأخذ بیمكن لكن ًبالوعد مطلقا إلا لعذر ، و

 الإسلامي وهو ما تبناه مجمع الفقه ، وذلك بالنسبة للقاضي في حال احتكام الخصوم إلیه، سبب ب
  :التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، حیث جاء في قراره في موضوع الوفاء بالوعد 

ٌوهو ملزم،  ً دیانة إلا لعذروالوعد یكون ملزما للواعد"  ٍ قضاء إذا كان معلقا على سببُ ً ّ  یُدخل ً
   .)١( "ٍالموعود في كلفة نتیجة هذا الوعد

  :لأسباب التالیة یمكن تعلیل ذلك باو  
في الدلالة على وجوب الوفاء التي استدل بها أصحاب القول الثالث النصوص ضافر ت .١

فقد جعل ؛  ٌ على إخلاف الوعد شدیدَ، كما أن الوعید ذلكصریحة في بالوعد ، فهي 
یرجح وهو ما ًتحذیرا من الوقوع فیه ،  ،  إخلاف الوعد من صفات المنافقینالنبي 

  .القول بوجوب الوفاء بالوعد 
:  ستحباب ، وفي ذلك یقول ابن حجر وجود ما یصرف الأمر بالوفاء بالوعد إلى الاعدم  .٢

  .)٢( "، فكیف حملوه على كراهة التحریم مع الوعید الشدید والدلالة للوجوب منها قویة" 
 ، حتى لا یقع الناس في الضرر ً قضاءٍ الوفاء بالوعد المعلق على سببترجیح وجوب .٣

                            
ه ١٤٠٩المنعقدة في الكویت عام  في دورته الخامسة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلاميجمع الفقه الإسلامي قرار م )١(
  ) .١٣٧:ص(بحوث في الاقتصاد الإسلامي : المنیع :  ، انظر )٢( رقم م١٩٨٨ -
   ) .٥/٢٩٠( فتح الباري :  ابن حجر )٢(
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 بوجوب وعدم الأخذ، وخصوصا في باب المعاملات المالیة الوعد إخلاف المترتب على 
الوفاء بالوعد مطلقا ، لأنه إذا لم یكن معلقا بسبب ، فلا یكون في الغالب ضرر ناشئ 

 .یخرج من إثم عدم الوفاء بالوعد  حتى أخلاقهعن هذا الوعد ، ویبقى الأمر بین الواعد و
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  ثالثالمطلب ال
  الیة العقود المفي شتراطالاخاصیة 

  
ا منهم على مبدأ استقرار ً، وذلك حرصالمالیة د والعقم الفقهاء في اشتراط الشروط في تكل

  . في العقود المالیةالاشتراط حكم لّ وسأتعرض في هذا المطلب  ، المالیة والمعاملاتالعقود
  

  حكم الاشتراط في العقود المالیة
   :تحریر محل النزاع

؛ لثبوته   العقدبطل الملك للمشتري لا یاشتراطیه العقد ككل شرط یقتضاتفق الفقهاء على أن 
واتفقوا على أن الشروط التي من مصلحة العقد ومباحاته كاشتراط تأجیل الثمن ،  )١(بدون الشرط

اًویبقى الشرط لازمًأیضا بطل العقد ُواشتراط التوثیق برهن أو كفالة أنها لا ت
واختلفوا في  ، )٢(

   :أقوال أربعةإلى  ولیست من مصلحته العقدالشروط التي لا یقتضیها 
  :قول الأول ال

عاقدین ، ولا مت إذا كان فیها منفعة لأحد ال العقدفسدُأن هذه الشروط تذهب أصحابه إلى 
، وبه إذا لم یكن فیها منفعة لأحد المتعاقدین ً صحیحا ُویبقى العقدبطل الشرط فقط َبطل العقد بل یتُ

   .)٣(قال الحنفیة
  :ثاني القول ال

   .)٤(الشافعیة، وبه قال ُأن هذه الشروط تبطل العقد ذهب أصحابه إلى 
   :لثقول الثاال

 إذا ًأن هذه الشروط لا تبطل العقد ، بل یبطل الشرط ویبقى العقد صحیحاذهب أصحابه إلى 
ه وب ،  والعقد الشرطصح فإنه ی معلومة یسیرةٍ إلى مدةًمنفعة اشترط نوأما إ ، تنازل عنه شارطه

                            
) ٣/٦٥(حاشیته على الشرح الكبیر : ي ، الدسوق) ٢/٢٦(اللباب : ، المیداني ) ٤/١٤١(بدائع الصنائع :  الكاساني )١(

  ) .٤/١٧٠(المغني : ، ابن قدامة  ) ٥/١٢٩( البیان : ، العمراني 
، ) ٥/١٢٩(البیان : ، العمراني ) ٣/٦٥(حاشیته على الشرح الكبیر : ، الدسوقي  )٤/٥٧(تبیین الحقائق :  الزیلعي )٢(

  ) . ٤/١٧٠(المغني : ابن قدامة 
  .) ١٣/١٥( المبسوط :  السرخسي)٣(
  ) .٥/١٣٥(البیان :  العمراني )٤(
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   .)١(المالكیةقال 
   :رابعقول الال

ً إن كان شرطا ً صحیحاُأن هذه الشروط لا تبطل العقد ، ویبقى الشرطذهب أصحابه إلى 
   .)٢(الحنابلة ، وبه قال اًواحد

  
  الأدلة:  

ـــــة القـــــول الأول ـــــسادالقائـــــل ب(  أدل ـــــشرط العقـــــد  ف ـــــدیننفعـــــإن كـــــان فیـــــه موال  ، وبطـــــلان ةٌ لأحـــــد العاق
   )ًالعقد صحیحا إن لم یكن فیه منفعة لأحد العاقدینالشرط مع بقاء 

   . العقد والشرط إن كان فیه منفعة لأحد العاقدینلفساد بالاستدلال سأبدأ. أ
  :، وذلك على النحو التالي   والمعقولالسنةبعلى ذلك استدل أصحاب هذا القول ف

  السنة  : أولا
   .)٣(»  وشرطٍنهى عن بیع «   النبيأن:   ٍعبد االله بن عمروعن 

   :وجه الدلالة
   .)٤(یوجب فساد المنهي عنهلنهي لأن مطلق ا، وذلك مع الشرط  العقد فساد علىالحدیث  دل
  :مرین بأهذا الاستدلال  على درُو
   .)٥( أن الحدیث ضعیف جدا ، فلا تقوم به حجة-
الذي هو ُالشرط الذي یبطل العقد  ُه على فرض صحة الحدیث ، فإنه یحمل على أنن أ-

، وفي الدابة أن لا یركبها ،  اشترط مثلا في الدار أن لا یسكنها لوما ، وذلك ینافي مقصود البیع 
   .)٦(ا لوقت معلوم فلا بأس بهًأما إذا اشترط شیئا معلومو

  المعقول : ًثانیا
  : منها  ،استدلوا بالمعقول من وجوه

 ، والربا إلى الرباهذا  فیؤدي زیادة عاریة عن العوضالاشتراط في العقد یؤدي إلى ن إ .١

                            
  ) .٣/٦٥(حاشیته على الشرح الكبیر : ، الدسوقي ) ١٧٢-١٧١:ص(القوانین الفقهیة :  ابن جزي )١(
  ) .٤/١٧٠(المغني :  ابن قدامة )٢(
سلسلة : ظر ، ان" ضعیف جدا " ، وقال الألباني ) ٤/٣٣٥(، ) ٤٣٦١(برقم المعجم الأوسط ،  في الطبرانيأخرجه  )٣(

  ) . ٤٩١(برقم ) ١/٧٠٣( الضعیفة ثالأحادی
  ) .٦/٤٤٤(العنایة :  ، البابرتي )١٣/١٤ (المبسوط :  السرخسي)٤(
  ) . ٤٩١(، برقم ) ١/٧٠٣( الضعیفة ثسلسلة الأحادی:  الألباني )٥(
  ) .٥/٣١٥(فتح الباري :  ابن حجر )٦(
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٣٢ 

   .)١( العقد والشرطیفسدمحرم ، وبالتالي 
ُ والخصومة بین العاقدین ، فلا یؤدي العقد مقصوده ،  النزاعتؤدي إلىن هذه الشروط قد إ .٢ َ ُ ِّ

ّفحسما لباب النزاع ، لا یجوز لأي من العاقدین اشتراط أي   .)٢( شرط على الآخرً
ً، وتفسد العقد أیضا تَفسدالعقد ، ولذلك فإنها إن هذه الشروط تخالف مقتضى  .٣ ُ)٣(.   

بأن النزاع والخصومة قد تحصل لو لم یشترط العاقدان بینهما أي :  ى ذلك الرد علویمكن
ّشرط ، فلا عبرة بهذا الأمر ، كما أن اعتبار هذه الشروط مخالفة لمقتضى العقد مما لا یسلم لهم ،  ُ

  . عقد من محل النزاع ولیست الشروط المخالفة لمقتضى ال
  

ا إن كان فیه منفعة لأحد العاقدین ً الاستدلال على بطلان الشرط وبقاء العقد صحیحوأما. ب
  :، فاستدل أصحاب هذا القول على ذلك بالمعقول كالتالي 

إن الشرط إن لم یكن فیه منفعة لأحد العاقدین تنعدم المطالبة به ، وبالتالي یترتب على ذلك 
  :أمران 
   .)٤(، لعدم وجود العوض العاري عن المنفعة ، فلا منفعة هناِّلا یؤدي إلى الربا أنه  .١
   .)٥( ، لعدم وجود منفعة لأحد العاقدین إلى المنازعةِّأنه لا یؤدي .٢

  
  ) الشرطالعقد والقائل ببطلان (  أدلة القول الثاني

  :الي  والقیاس ، وذلك على النحو التالسنةاستدل أصحاب هذا القول على ذلك ب
  السنة  : ًأولا

   .)٦(»  وشرطٍنهى عن بیع «   النبيأن:   ٍعبد االله بن عمروعن 
   :وجه الدلالة

 عن ذلك ، والنهي الحدیث نصٌّ في بطلان الشرط مع العقد ، وذلك لنهي النبي ن إ
   .)٧( المنهي عنهبطلانیقتضي 

                            
  ) .٣/٤٨(الهدایة :  المرغیناني )١(
  ) .٦/٤٤٤( العنایة : البابرتي )٢(
  . نفس المرجع السابق )٣(
  ) .٣/٤٩(الهدایة :  المرغیناني )٤(
  . نفس المرجع السابق )٥(
  . من هذا البحث ) ٣١:ص(سبق تخریجه  )٦(
  ) .٥/٣١٣(الحاوي الكبیر :  الماوردي )٧(
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٣٣ 

  القیاس : ًثانیا
ها العقد على الشروط التي تنافي مقتضى  الشروط التي لا یقتضیقاس أصحاب هذا القول

ُالعقد ، كما لو شرط البائع على المشتري ألا یسلمه المبیع في عقد بیع ، فكما یبطل هذا الشرط 
   .)١(تبطل الشروط الأخرى ، والعلة الجامعة بینها مخالفة مقتضى العقد

 العقد تختلف عن بأنه قیاس مع الفارق ، فالشروط التي لا یقتضیها:  علیه مكن الردُوی
الشروط التي تنافي مقتضى العقد ، فالأولى لا تمنع من ترتب آثار العقد ، بخلاف الأخرى التي 

  .تمنع من ترتب آثار العقد ، والمثال المذكور في الاستدلال یوضح ذلك 
  

  ، ولــــزوم الــــشرط إذا كــــان لمــــدةشــــارطه تنــــازل عنــــه ذاإالقائــــل بــــبطلان الــــشرط (  لــــثأدلــــة القــــول الثا
  )یسیرة ٍمعلومة 

  : ، وذلك على النحو التالي السنةاستدل أصحاب هذا القول ب
 على تسع أهليقد كاتبها : فقالت ،  مكاتبة ي أن بریرة أتتها وه النبيعن عائشة زوج . ١
  وأعتقكدة واحدةَ لهم عهاعدأن أإن شاء أهلك :  فقالت لها ،  فأعینیني ،وقیةأفي كل عام ، أواق 

هم ِفجاءت من عند،  لهم َا إلا أن تشترط الولاءوَْفأب، هلها لأ فذكرت ذلك ، ُ فعلتليولاء  الیكونو، 
، فسمع  وا إلا أن یكون الولاء لهمَإني قد عرضت ذلك علیهم فأب:  ، فقالت جالس ورسول االله 

ولاء فإن ال،  لهم الولاء واشترطي ، خذیها «:  فقال   النبيُ، فأخبرت عائشة فسألني النبي 
:  ثم قال، فحمد االله وأثنى علیه ،  فخطب الناس  النبي ُففعلت عائشة ، ثم قام ، » لمن أعتق

 في شرط لیس ما كان من،  كتاب االله فيا لیست ًما بال رجال یشترطون شروط أما بعد ، «
ٍوان كان مائة شرط، كتاب االله فهو باطل  ولاء لمن الإنما و، وشرط االله أوثق ،  ّ االله أحققضاء ، ٕ

   .)٢(» أعتق
  :وجه الدلالة 

  وصحة العقد إن تنازل الشارط على بطلان اشتراط شروط تخالف مقتضى العقد الحدیثّدل
 طلبهم في اشتراط الولاء لهم ، لكونه یخالف مقتضى العقد ، وهو أن ، ولذلك رفض النبي  عنه

ِ ، بدلالة أمر النبي  لأنهم تنازلوا عنهاًالولاء لمن أعتق ، ولكن بقي العقد صحیح ْ عائشة بشراء 

                            
  ) .٥/١٣٥(البیان :  العمراني )١(
 ،) ٣/٧٣ (،) ٢١٦٨(، برقم  ا في البیع لا تحلًإذا اشترط شروط باب ، البیوعأخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب  )٢(
   .) ٢/١١٤٢( ، )١٥٠٤(رقم ب ، إنما الولاء لمن أعتق باب،  العتق  صحیحه ، كتابأخرجه مسلم فيو
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   .)١(بریرة ، وذلك في سائر العقود
  

 فضربه ، فمر النبي   له قد أعیاٍأنه كان یسیر على جمل   بن عبد االلهجابرعن . ٢
 «:  ، ثم قال لا:  ، قلت » ةّوقیأیه بنِعْبِ «:  ، ثم قال  لیس یسیر مثلهٍ فسار بسیر،فدعا له 
   .)٢(ملانه إلى أهليُ، فاستثنیت ح فبعته،  » وقیةأبعنیه ب

  :وجه الدلالة 
 ، وذلك لأن  ولكن لمدة یسیرة على جواز اشتراط شروط لیست من مقتضى العقددل الحدیث

  بهذا الشرطالمدینة ، ولم یبطل العقدأهله في  إلى یركب الجمل  أن على النبي اشترط جابرا 
َ، ولكن یحم    .)٣(سیرة كما في هذا الحدیثل الشرط على ما كان لمدة یُ
   :بما یلي هذا الاستدلال نوقش

 ذكر فیه ما یدل علیه ومنهم من، فمنهم من ذكر فیه الشرط ،  اختلفت  الحدیثن ألفاظ إ-
َّ، واذا تطرق ومنهم من ذكر ما یدل على أنه كان بطریق الهبة ،  )ولك ظهره ( كقوله  ٕ

   . )٤(الاحتمال بطل الاستدلال
  . )٥(ت الاحتمالاتتطرق إلیهاعة عین واقنها  إ-
أن الذین  ، أي )٦( "الاشتراط أكثر وأصح عندي "  : بقوله الأولَ الاعتراض البخاريَّدَور

ح روایتهم على من لم یذكره بصیغة ّ، فتترجا من الذین خالفوهم ً عددُذكروه بصیغة الاشتراط أكثر
  .الاشتراط 

 أنه تشریع لكل الناس ما لم لأصل في فعل النبي أن ا:  الرد عن الاعتراض الثاني ویمكن
 في  یرد ما یدل على خلاف ذلك ، كما أن الاحتمال مردود بروایة الثقات الأثبات لاشتراط جابر

  .بیعه 

                            
  ) .٥/٣١٥(فتح الباري :  ابن حجر )١(
، برقم  ى جاز مسمٍة إلى مكانإذا اشترط البائع ظهر الدابباب  ، الشروطأخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب  )٢(
رقم ب ، بیع البعیر واستثناء ركوبه باب،  المساقاة  صحیحه ، كتابأخرجه مسلم في و،) ١٩٠-٣/١٨٩ (،) ٢٧١٨(
وهي صریحة  " فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدینة" بلفظ للبخاري روایة أخرى في و، ) ٣/١٢٢١( ، )٧١٥(

  .أي الحمل علیه وركوبه " لانه حُم" بالاشتراط ، ومعنى 
  ) .٥/٣١٤(فتح الباري :  ابن حجر )٣(
  ) .٥/٣١٥( نفس المرجع السابق )٤(
  ) .١١/٣٠(شرح صحیح مسلم :  النووي )٥(
  ) .٣/١٨٩(صحیح البخاري :  البخاري )٦(
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   )اًا واحدً إذا كان شرطالقائل بصحة الشرط والعقد(  أدلة القول الرابع
  :لتالي  ، وذلك على النحو االسنةاستدل أصحاب هذا القول ب

إلا  شروطهم علىالمسلمون و «:  قال رسول االله  أن عن عمرو بن عوف المزني . ١
» اً حرامَّ، أو أحل م حلالاَّشرطا حر

)١( .  
  :وجه الدلالة 

ولزوم الشرط إذا شرطه لعموم الحدیث ، ث على جواز اشتراط الشروط في العقود دل الحدی
  . )٢(رامیحرم الحلال أو یحل الحإلا ما المسلم ، 

  
 في ِ، ولا شرطان  وبیعٌ سلفّلا یحل «: قال   رسول االله  أنعمرو عن عبد االله بن . ٢

   .)٣(» عندك، ولا بیع ما لیس  ضمنی، ولا ربح ما لم  بیع
  :وجه الدلالة 
 عن  إنما جاءالنهي؛ لأن ٍ أكثر من شرط في العقد  اشتراط على عدم جوازدل الحدیث
 ، كما أن الشرط الواحد هنا یتنزل یدل بمفهومه على جواز الشرط الواحدوهذا ، شرطین في بیع 

   .)٤(منزلة الاستثناء في العقد
  
 سبب الخلاف  

  : في المسألة السابقة إلى ما یلي یرجع الخلاف
  : النصوص تعارض ظواهر. ١

فمن أخذ بها قال ببطلان  فیها عن الشرط في العقد ،  نهى النبي ٌفقد جاءت نصوص
  . شتراط في العقودالا

 بلزوم العقد قالها بأخذ من  العقد مع إسقاط الشرط ، فوجاءت نصوص أجاز فیها النبي 
 إمضاء العقد والشرط ، فحملوه على مع إسقاط الشرط ، ولكنهم رأوا في بعض النصوص عن 
  .الشرط الیسیر ، وأخذوا منه جواز اشتراط الشروط الیسیرة 

                            
، ) ١٣٥٢( ، برقم ناسفي الصلح بین ال ما ذكر عن رسول االله باب  أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب الأحكام ، )١(
  " .حسن صحیح : " ، وقال عقبه ) ٣/٢٨(
  ) .٢/٨٤(سبل السلام :  الصنعاني )٢(
، ) ٢/٥٢٦(، ) ١٢٣٤( ، برقم ما جاء في كراهیة بیع ما لیس عندكباب  أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب البیوع ، )٣(

  " .حسن صحیح : " وقال عقبه 
  ) .٢/٣٠ (شرح منتهى الإرادات:  البهوتي )٤(
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ط الشروط ما لم تزد عن شرط واحد ، لأنه یصبح حینئذ بمثابة وجاءت نصوص بإباحة اشترا
   .قال بجواز اشتراط الشرط الواحدها بأخذ من الاستثناء في العقد ، ف

  
  :الاختلاف في تكییف الشروط التي لا یقتضیها العقد . ٢

  . المالیة تخالف مقتضى العقد ، قال ببطلانها  في باب العقودالشروطهذه   أنفمن نظر إلى
لا تخالف مقتضى ا رأى أنها یسیر ، فما كان منها لها حالتانالشروط هذه ومن نظر إلى أن 

  ولكنها،  فرأى أنها تخالف مقتضى العقدكثیرة، وأما إن كانت منها قال بجواز الیسیرة ف  ،العقد
  .تبطل بتنازل صاحبها عنها ، ویمضي العقد 

قال بجواز اشتراط شرط واحد ، لأنه یصبح الشروط لا تخالف مقتضى العقد هذه ومن رأى أن 
  .بمثابة الاستثناء في العقد هنا 
  
 القول الراجح  

 هو الراجح وهو القائل بجواز الرابع یمكن القول بأن القول  أدلة كل فریقبعد استعراض
  :إذا كان شرطا واحدا ، وذلك لما یلي الاشتراط في العقود ، 

لإنسان إلى ما یشترطه على الطرف الآخر ، فكان لا بد إن العقود المالیة قد یحتاج فیها ا .١
 عن شرطین في من إباحة الاشتراط ، وتقیید بالشرط الواحد لثبوت النهي عن النبي 

  .العقد 
إن إقفال باب الشروط في العقود یوقع الناس في الحرج والضیق ، ومن مقاصد الشریعة  .٢

 .رفع الحرج على المكلفین 
ّیه ، قد یخلَ باب الشروط على مصراعحَْإن فت: ولكن في الطرف الآخر  .٣  بالمقصد ُ

  ولذلك كان لا بد من تقیید وقد یؤدي إلى المنازعة بین العاقدین ،الأصلي من العقد ،
  . بشرط واحد ، فیصبح بمنزلة الاستثناء في العقد ذلك
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  ثالثالمبحث ال
 قتهاوعلا،  الأصول التي یقوم علیها فقه المعاملات المالیة

   على إبرام العقود المتعددة في عقد واحدالمواطأةب
  : ثلاثة مطالب یشتمل علىو

  
   المالیة الإباحةعقودالأصل في ال  : الأولطلبالم
  الأمور بمقاصدها  :ثاني الطلبالم

  لا ضرر ولا ضرار: المطلب الثالث 
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  المطلب الأول
   الإباحة المالیةعقودالأصل في ال

  
  )الأصل في العقود المالیة الإباحة  ( عبارةعنى الإجمالي لـالم: الفرع الأول 

  :هو ما یلي یمكن القول بأن معنى هذا الأصل 
في َِهو الإباحة ، بمعنى الإذن والإحلال ، ما لم یرد للعقود المالیة ن الحكم الثابت بالأساس إ

  .خلاف ذلك الشرع ما یدل على 
  

   :مثال على ذلك
ً، فقد رأى فیه بعض المعاصرین ، عقدا جدیدا ، وأنه على أصل عقد المشاركة المتناقصة 

على الرغم من أن البعض الآخر بناء على أن الأصل في العقود المالیة الإباحة ، وذلك الإباحة ، 
وسیأتي ، بما یتناسب مع أنواع الشركة التي تكلم عنها الفقهاء القدامى حاول تكییف هذه المشاركة 

ل الثالث من هذا البحث عند الحدیث عن التطبیقات المعاصرة للمواطأة الحدیث عنها في الفص
  .على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد 

  
  )الأصل في العقود المالیة الإباحة ( هذا الأصل ل دلیلال: الفرع الثاني 
  :العلماء لتقریر هذا الأصل بما یلي استدل 

   .)١( وأحل االله البیع وحرم الربا   قوله. ١
   :وجه الدلالة

دلت الآیة على إباحة جمیع أنواع البیوع إلا ما دل الدلیل على تخصیصه ، وهذا یدل على 
   .)٢(أن الأصل في العقود المالیة الإباحة

  
 عن ًأیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة یا   قوله. ٢
  . )٣( نكمِ مٍتراض

  

                            
   .)٢٧٥( سورة البقرة آیة )١(
  ) .٣٥٧-٣/٣٥٦(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  )٢(
   .)٢٩( سورة النساء آیة )٣(
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   :لةوجه الدلا
 من ٍدلت الآیة على إباحة أكل الأموال عن طریق أنواع التجارات إذا كانت عن تراض

   .)١(وهذا یدل على أن الأصل في العقود المالیة الإباحة ، فالتراضي هو المبیح للتجارةالعاقدین ، 
  
   .)٢( یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود   قوله. ٣ 

   :وجه الدلالة
 التي یعقدها المرء على نفسه ، طالما أنها في حدود الشریعة ، لوفاء بالعقودبا ر االله أم

   .)٣(وهذا یدل على أن الأصل في العقود المالیة الإباحةفیجب الالتزام بها وتأدیتها ، 
  

  على إبرام العقود المتعددة في عقد واحدالمواطأة الأصل بهذا علاقة  : لثالفرع الثا
 العقود المالیة یجعل المواطأة على إبرام عقود مالیة متعددة في عقد الأخذ بهذا الأصل فيإن 

، بأن ورد النهي عن الجمع بین عقدین واحد من الأمور المباحة إلا ما دل الدلیل على تحریمه 
عند الحدیث عن صور المواطأة  معینین ، وهو ما سأتعرض له في الفصل الثاني إن شاء االله 

  .یة المتعددة في عقد واحد على إبرام العقود المال
ویظهر أثر ذلك في العقود المالیة المعاصرة ، وذلك أننا نجد اختلافا بین العلماء المعاصرین 
ٕفي تكییف بعض أنواع العقود المعاصرة ، فبعضهم یحاول تكییفها وارجاعها إلى العقود المسماة 

ستقلة بذاتها ، ویحكم علیها التي وردت في كتب الفقهاء القدامى ، وبعضهم یرى أنها عقود م
، وذلك عند الحكم على الاعتمادات بالإباحة بناء على أن الأصل في العقود المالیة الإباحة 

  . ًمثلاوالمشاركة المتناقصة المستندیة 

                            
  ) .٢/١٢٩٩(الهدایة إلى بلوغ النهایة : القیرواني  )١(
   .)١( سورة المائدة آیة )٢(
  ) .٦/٣٢(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  )٣(
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٣٩ 

  ثانيالمطلب ال
  الأمور بمقاصدها

  
  )الأمور بمقاصدها ( المعنى الإجمالي لـعبارة : الفرع الأول 

  :هو ما یلي عنى هذا الأصل یمكن القول بأن م
ختلف باختلاف ، ت الشخص عملهاالتي ی، و  من أقوال وأفعال الشرعي للأعمالَإن الحكم
ًه صالح ، وان كانت فاسدةُ فعملً، فإن كانت صالحةمن هذه الأعمال وغایته قصده ونیته  ه ُ فعملٕ

  .فاسد 
  :مثال على ذلك 

لى ة علشخص ونیته من هذا البیع المواطأْإن البیع في أصله مباح ، ولكن إن كان قصد ا
 ذلك بیع العینة ، فإنه یحتوي على بیعتین في بیعة ، بحیث لو انفصلتا ًالربا كان البیع حراما ، ومن

عن بعضهما البعض كان البیع مباحا بناء على الأصل ، ولكن لما كانت المواطأة على إبرام البیع 
ا كان مجموع البیعتین حراما وهو بیع العینة ؛ لأن الأمور الثاني مع البیع الأول تحایلا على الرب

  .بمقاصدها 
  

  )الأمور بمقاصدها (الدلیل لهذا الأصل: الفرع الثاني 
  : یلي العلماء لتقریر هذا الأصل بالسنة ، وذلك كمااستدل 

ٕما الأعمال بالنیات ، وانما لكل إن «:  یقول  أنه سمع النبي عن عمر بن الخطاب *  ُ
ئٍ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله ، ومن كانت هجرته امر

   .)١(»لدنیا یصیبها أو امرأة ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إلیه 
  :وجه الدلالة 

 هو سبب عملها ووجودهاالذي  من العامل ٍلا تقع إلا عن قصدالأعمال أن دل الحدیث على 
وٕان ، فإن كانت صالحة فعمله صالح ،  الأعمال إنما یكون بحسب نیته ، وأن الحكم على هذه

 العقد تي تصرفالنیة هي ال ، وذلك لأن أن الأمور بمقاصدهافدل على كانت فاسدة فعمله فاسد ، 
   .)٢(ته من الحلال والحرامإلى جه

                            
 ،) ١(، برقم  ؟ دء الوحي إلى رسول االله َكیف كان ب ٌباب ، بدء الوحيي صحیحه ، كتاب أخرجه البخاري ف )١(
   .) ٣/١٢١٥( ، )١٩٠٧(رقم ب ، إنما الأعمال بالنیة قوله  باب،  الإمارة  صحیحه ، كتابأخرجه مسلم في و،) ١/٦(
  ) .١/٦٤(جامع العلوم والحكم :  ابن رجب )٢(
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٤٠ 

   الأصل بالمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحدعلاقة: الفرع الثالث 
ٕا منها ، والا كانت ًا علیها ومقصدًإن المواطأة على إبرام العقود المالیة یحمل في طیاته باعث

  . متى ما ظهر قصد العاقد صراحة من العقد  ا ، ولذلك كان إعمال هذا الأصلًعبث
 العمل بوجه عام حیث منللمكلف والمقصد َّوقد وضح الشاطبي ما ینبغي أن یكون الباعث 

   .)١( " یقصد خلاف ما قصد الشارعلاأن : " قال 
ٍوعلى هذا فإن الحكم على المواطأة التي تسبق إبرام العقود المتعددة في عقد واحد یرجع إلى 
ًاعتبار الباعث والمقصد من إبرام تلك العقود ، وذلك حفاظا على مقصد الشارع الذي نبه علیه 

  .ه حلال الشاطبي ، من عدم الوصول إلى ما هو حرام ، بما یظهر أن
  

                            
  ) .٣/٢٤(الموافقات :  الشاطبي )١(
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٤١ 

  لثثاالمطلب ال
  لا ضرر ولا ضرار

  
  )لا ضرر ولا ضرار ( معنى : الفرع الأول 

 ، فمنهم من یرى أنه لا فرق بینهما ،  )الضرر والضرار(  معنى كلمتياختلف العلماء في 
   .)١(والتكرار للتوكید

 یضر لاً لا ضرر ابتداء ، فأي :  )لا ضرر( أن معنى و  أن بینهما فرقاومنهم من یرى
لا یجازیه على لا ضرر مقابلة ، فأي )  ضرارلا ( ، ومعنى  الرجل أخاه فینقصه شیئا من حقه

   .)٢( على وجه المقابلةإضراره بإدخال الضرر علیه
جمیع نفي نكرة في سیاق النفي فتعم ) ضرار ( و ) ضرر (  الأحوال فكلمة ٍّكلوعلى 

، ، فلیس المراد نفي وقوعه ولا إمكانه ه الدنیا التي تقع ، وبما أن الضرر واقع في هذالأضرار 
   .)٣( ولا یضركم غیركمأنفسكملا یجوز ذلك بمعنى لا تضروا ، أي  النفي غرضه النهي وٕانما هذا

  
   :مثال على ذلك

ٍا من عدة نواح ، ومنها أن ًضررأن فیه التورق المصرفي المنظم فقد رأى بعض المعاصرین 
غیر مصلحة الوكیل ، كما أنه ذریعة إلى الربا ، وسیأتي الحدیث المصرف یتصرف في السلعة في 

للمواطأة على إبرام عند الحدیث عن التطبیقات المعاصرة من هذا البحث عنه في الفصل الثالث 
   . العقود المتعددة في عقد واحد

  
  )لا ضرر ولا ضرار (  الدلیل لهذا الأصل : ثانيالفرع ال

لا  «:  قال رسول االله :   قال عن ابن عباس ، فهذا الأصل هو من كلام النبي 
  .فأخذ العلماء هذا الحدیث كأصل عام في جمیع أمور الدین  ، )٤(» ضرر ولا ضرار

  
                            

  ) .٢/٢١٢(جامع العلوم والحكم :  ابن رجب )١(
  ) .٣/٨١(النهایة في غریب الحدیث :  ابن الأثیر )٢(
  ) .٣/١٦٦( الإبهاج في شرح المنهاج:  السبكي )٣(
، وصححه ) ٢٣٤١( ، برقم من بنى في حقه ما یضر بجارهباب  أخرجه ابن ماجه في سننه ، أبواب الأحكام ، )٤(

  . في نفس المصدر الألباني لغیره
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٤٢ 

  الأصل بالمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحدهذا  علاقة: الفرع الثالث 
نجم عنها من الأضرار ما لا یكون إن المواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد قد ی

وٕان لم فهو ذریعة له ، بإبرام العقد الواحد ، وذلك أن مجموع هذه العقود قد یؤول إلى الربا مثلا ، 
  .یكن مقصد العاقد من ذلك 

 إلى اعتبار المآلاترجع ی  المتعددة في عقد واحد إبرام العقودالتي تسبقالمواطأة الحكم على ف
  .ا على مقصد الشارع منها ًحفاظوذلك  ، ك العقودالتي تؤول إلیها تل

ا یتفق مع ما تنتهي إلیه في جملتها بقطع النظر ً تأخذ حكم العقودتلكفالحكم النهائي على 
 وما عقود بحسب نتیجة وثمرة هذه البطلانبالصحة أو الیها حكم علُ، وی عن نیة الفاعل وقصده

  .  أو الإضرار بالغیر بحیث لا تؤدي إلى الإضرار بالنفستؤول إلیه
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   ثانيالفصل ال

 على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد المواطأة صور
  اوضوابطه

  :ثلاثة مباحث  یشتمل علىو
  : المبحث الأول 

  ة في عقد واحد ، وضوابطهاالمواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوض
   :المبحث الثاني 

   في عقد واحد ، وضوابطهاتبرعد معاوضة مع عقد المواطأة على إبرام عق
   : لثالمبحث الثا

   في عقد واحد ، وضوابطهاتبرع مع عقد تبرعالمواطأة على إبرام عقد 
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  ولالمبحث الأ
ة في عقد المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوض

  واحد ، وضوابطها
  : مطلبین یشتمل علىو

  
   المعاوضات عقودمفهوم  : الأولطلبالم

المواطــــــأة علــــــى إبــــــرام عقــــــد معاوضــــــة مــــــع عقــــــد صــــــور : المطلــــــب الثــــــاني 
  د وحكمهامعاوضة في عقد واح

ـــــاني الطلـــــبالم ـــــد   :ث ـــــد معاوضـــــة مـــــع عق ـــــرام عق ـــــى إب ضـــــوابط المواطـــــأة عل
  معاوضة في عقد واحد



www.manaraa.com

 

 
٤٥ 

  المطلب الأول
  مفهوم عقود المعاوضات

  
ها لا بد من تعریفد المعاوضات ، عن صور المواطأة بین عقوقبل الحدیث في هذا المطلب 

  .  وبیان مفهومها أولا
  المعاوضة لغة. أ

 ني فلانعاض: ِالمعاوضة مفاعلة بین طرفین ، وهي مأخوذة من تبادل العوض ، یقال 
   .)١(وض هو البدلِفالعٍ ، وهي تدل على إعطاء بدل للشيء ، وضاِیعوض ع

  
  اًالمعاوضة اصطلاح. ب

  إلى حد كبیرامتأثركلامهم وٕانما كان ،   كمصطلح مستقلى المعاوضةف الفقهاء القدامِّلم یعر
ویظهر ذلك من خلال حدیثهم عن عقود المعاوضات بشكل عام ، لها ، السابق المعنى اللغوي ب

  .ّیوضح ما سبق   المالیةالعقودالمعاوضات في كلامهم عن وفیما یلي عرض لبعض 
  
ا بدل ًض صاحبه شیئَّ كل من البائع والمشتري عو إذ؛ المعاوضة مفاعلة "  :الدردیر قال. ١

  . )٢( "المأخوذ منه
  .في التعریف یلزم منه الدور  ) ضََّوعَ(  قوله َّأن كما، فرجع بها إلى المعنى اللغوي 

  
  . )٣( "المشروط فیها عوض معلوم " :خلال حدیثه عن المعاوضة البهوتي  قال. ٢

َ مشروط شرطا ، والا لم تكن معاوضفهو یرى أن العوض في مقابل العوض كأنه   .ةً ٕ
  
  اًعقود المعاوضات اصطلاح. ج

  : الزرقا من المعاصرین تعریف
 من ٌّهي التي تقوم على أساس إنشاء وجائب متقابلة بین العاقدین ، یأخذ فیها كل" 

                            
  ) .٢/٤٣٨(المصباح المنیر : ، الفیومي ) ٤/١٨٨(معجم مقاییس اللغة :  ابن فارس )١(
  ) .٣/١٢(الشرح الصغیر :  الدردیر )٢(
  ) .٢/٢٤٠(كشاف القناع :  البهوتي )٣(
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٤٦ 

ِالطرفین شیئا ، ویعطي في مقابل    .)١( "ًه شیئاً
  

  :وأنا أختار هذا التعریف لما یلي 
  .لم یقتصر على المبادلة المالیة فقط  أنه -
  . أنه نبه على كون المعاوضة تستلزم من الطرفین إعطاء عوض للطرف الآخر -

  

                            
  ) .١/٦٤٠(المدخل الفقهي العام :  الزرقا )١(
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٤٧ 

  المطلب الثاني
   وحكمها على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضة في عقد واحدصور المواطأة

  
  مع عقد بیع آخربیع عقد  المواطأة على إبرام: الفرع الأول 

  صورالحدیث عنٍ عن بیعتین في بیعة یمكن یر العلماء لنهي النبي من خلال تفس
  :، وهي  ٍ على إبرام عقد بیع مع عقد بیع آخرةواطأالم

  . تلاف المبیعین ، مع اخ  )أبیعك على أن تبیعني( : للمشتري  البائعأن یقول  .١
 الثمنین ، ، مع اختلاف) أبیعك بكذا عاجلا ، وبكذا آجلا ( : للمشتري  البائعأن یقول  .٢

 .والمبیع واحد 
ثمن أقل عاجلا  على أن أشتریها منك بمثلا آجلا بمائة أبیعك( : للمشتري  البائعأن یقول  .٣

 . ، وهنا المبیع واحد ) مثلاثمانین ك
  
  هذه الصورحكم :  

  :  ما یليوهو، في ذلك   ورد عن النبي  ماصورهذه الالحكم على الأصل في 
   .)١(عن بیعتین في بیعة نهى رسول االله  : قال عن أبي هریرة . ١
من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو  «:  قال رسول االله :  قال عن أبي هریرة . ٢

   .)٢(» الربا
فالحدیث الأول یدل على عدم جواز عقد بیعتین في بیعة بدون ذكر العلة ، والحدیث الثاني 

، ومن خلال تتبع آراء العلماء في تفسیر الربا ذكر العلة من ذلك ، وهو أنه باب من أبواب 
  :الحدیثین ، نجد أنهم اختلفوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال 

،  ، مع اختلاف المبیعین  )أبیعك على أن تبیعني(  : البائع للمشتريیقول أن :  الأول قولال
  . )٣(الحنفیة والشافعیة والحنابلةوهذا تفسیر 
، على   مؤجلخرّ ثمنین مختلفین في السلعة أحدهما حال والآُأن یذكر البائع :ني الثاالقول 

                            
) ٢/٥٢٤(، ) ١٢٣١( ، برقم  ما جاء في النهي عن بیعتین في بیعةباب أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب البیوع ، )١(

  " .حسن صحیح : " ، وقال عقبه 
ّ، وحسنه ) ٥٢٧:ص) (٣٤٦١( ، برقم بیعتین في بیعة فیمن باعباب  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب البیوع ، )٢(

  .الألباني في نفس المصدر 
  ) .٤/١٧٦(المغني : ، ابن قدامة ) ٧/٣٠٥(الأم : افعي ، الش) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )٣(
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٤٨ 

  .أن البیع قد لزم في أحدهما 
 ، فقد ذكر في تفسیر الحدیث عقب روایته له قوله  للحدیثبن مسعود عبد االله تفسیر وهو 

رٌ ُ ، وهذا تفسیر المالكیة وتفسی)١( "وٕان كان بنسیئة فبكذا، أن یقول الرجل إن كان بنقد فبكذا " 
   .)٢(آخر للشافعیة
أن المقصود في الحدیث هو بیع العینة ، وبه قال ابن تیمیة وتلمیذه ابن : لث الثاالقول 

   .)٣(القیم
فإنه لا یدخل ؛ وهذا التفسیر ضعیف : " ّعلق ابن القیم على من فسره بالقول الثاني بقوله قد و

   .)٤( " بأحد الثمنینٌاحدةوٕانما هي صفقة و، ولا صفقتین هنا ، الربا في هذه الصورة 
  
 أبیعك على أن [: یقول البائع للمشتري أن  (  على التفسیر الأولًبناء  الأولىحكم الصورة 

  : ) ، مع اختلاف المبیعین ]تبیعني 
أبیعك ( یترتب على القول الأول في تفسیر الحدیث أن العلماء اختلفوا في حكم هذه الصورة 

  :إلى قولین ) على أن تبیعني 
   : القول الأول

   .)٥( الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلةهذه الصورة ، وبه قال بطلان البیع في
   : القول الثاني

  .)٦(المالكیة هذه الصورة ، وبه قال صحة البیع في
  
 الأدلة:   

  ) ]أبیعك على أن تبیعني [  هذه الصورة ببطلان البیع فيالقائل  ( أدلة القول الأول
  :عدة أمور منها ب هذه الصورة لبطلان البیع في الجمهور استدل

                            
إن كان  «الرجل یشتري من الرجل المبیع فیقول  أخرجه ابن أبي شیبة في مصنفه ، كتاب البیوع والأقضیة ، باب )١(

  )١٤٩-٥/١٤٨(إرواء الغلیل : ، وهو موقوف صحیح ، انظر الألباني ) ٤/٣٠٧( ، » ٕ، وان كان نقدا فبكذا بنسیئة فبكذا
  ) .٥/١٧٧(البیان : ، العمراني ) ٣/٢٠(المدونة :  مالك )٢(
  ) .٩/٢٤٧(تهذیب السنن ، مطبوع مع عون المعبود : ، ابن القیم ) ٢٩/٤٣٢(مجموع الفتاوى :  ابن تیمیة )٣(
  ، ) ٩/٢٤٧(تهذیب السنن :  ابن القیم )٤(
   ) .٤/١٧٦( المغني : ، ابن قدامة  ) ٧/٣٠٥( الأم : ، الشافعي  ) ٦/٤٤٦( فتح القدیر :  ابن الهمام )٥(
  ) .٥/٢٤٠(عارضة الأحوذي : ، ابن العربي) ٣/١٧٢(بدایة المجتهد : ، ابن رشد الحفید) ٣/١٦٨(المدونة :  مالك )٦(
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  .بیعتین في بیعة ، وقد ورد النهي عنها تفسیر حدیث لأنها . ١
ِ ، لكون البیع انعقد بشرط ، لأن العاقد لا یعرف مقدار الثمن حقیقة أنها من بیوع الغرر. ٢

   .)٢( عن بیع الغرر  وقد نهى النبي؛ )١(، فالبیع لم ینعقد بشيء معلوم البیع الآخر
 في المبحث الثاني من  ، وقد ذكرت آخرعقد بیع في عقد بیعاشتراط عتبر من أنها ت. ٣

 فیه منفعة لأحد ٌ العقد إن كان به شرطعدم صحةحنفیة والشافعیة هو أن رأي ال الفصل الأول
  . )٣(لمتعاقدینلأنه شرط لا یقتضیه العقد وفیه منفعة لأحد ا ؛  البیع هنافلا یصحالعاقدین ، 
شرطا أولا وهو  فكأنه شرط علیه  هذا من اشتراط شرطین في البیع ،أنفیرون  الحنابلة وأما

قد الذي شرطه  هذا الشرط  كما أنأن یبیعه إیاه ، والشرط الثاني أن یبیعه بالثمن المتفق علیه  ،
 ،  عندهم العقد لذلك ، والنهي یقتضي الفساد ، فیبطل عن اشتراطه في الحدیثجاء النهي الصریح
ُ بأن الشروط لا تبطل العقد إلا  عندهمالمقرریعملون بالأصل في هذه المسألة وبذلك فإن الحنابلة 

  . )٤(ة شرعیة ومسألتنا من هذا القبیل مخالفهاما كان فی
  

   )]أبیعك على أن تبیعني [   هذه الصورةبصحة البیع فيالقائل  ( الثانيأدلة القول 
  : هذه الصورة بما یلي لصحة البیع فية  المالكیاستدل
جاء في روا الحدیث بما ا ، لأنهم فسَّلا یشملهالنهي عن بیعتین في بیعة حدیث أن  .١

أبیعك بكذا عاجلا ، وبكذا آجلا ،  :  للمشتريأن یقول البائع( ، وهي  الصورة الثانیة
  . ) مع اختلاف الثمنین ، والمبیع واحد

، كما  ٌ، وعلة النهي عن بیعتین في بیعة أنها ذریعة للربا الربادخل في باب ت لا اأنه .٢
 ، وهذه الصورة )٥(» من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو الربا «جاء في الحدیث 

 .لا ربا فیها 
ْأن مخ .٣  ، فقد حصل المشتري المبیع بالبیع الأول ، كما أن البائع ٌ البیعین صحیحجَرَُ

                            
  ) .٨٣:ص(العقود المالیة المركبة :  العمراني )١(
 ، كراهیة بیع الغررباب ما جاء في اب البیوع ، ، والحدیث أخرجه الترمذي في سننه ، أبو) ٧/٣٠٥(الأم :  الشافعي )٢(

، وباطن   المشترييهو ما كان له ظاهر یغر: ، والغرر " حسن صحیح : " ، وقال عقبه ) ٢/٥٢٣(، ) ١٢٣٠(برقم 
  ) .٣/٣٥٥(النهایة في غریب الحدیث :  ، انظر ابن الأثیر مجهول

  .من هذا البحث ) ٣٠:ص( راجع )٣(
  ) .٣/١٩٣(كشاف القناع : ، البهوتي ) ٤/١٧٦ (المغني:  ابن قدامة )٤(
  .من هذا البحث ) ٤٧:ص( سبق تخریجه )٥(
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  .)١( ، ولم یرو في هذه الصورة معنى الاشتراطيالأول حصل المبیع بالبیع الثان
  
 الراجح قولال :  

أبیعك  (صورة ال ببطلان البیع في هذهالقائل الرأیین أرى أن قول الجمهور أدلة بعد استعراض 
  :وذلك لما یلي ؛ هو الراجح )  على أن تبیعني

  .، وهذه منها  عن الجمع بین بیعتین في بیعة ورود النهي عن النبي  .١
وجود الجهالة في القیمة الحقیقیة لكل من المبیعین ، وهذا یؤدي إلى النزاع والخلاف بین  .٢

 .المتعاقدین 
 وذلك لأن ؛ الذي ذكره المالكیةن التفسیر بهذا الرأي لا یمنع من التفسیر بالقول الثاني إ .٣

نع من  هذا العام أفراد كثیرة ، ولا ماَالحدیث عام في كل بیعتین في بیعة ، ویدخل ضمن
  .تفسیر الحدیث بأحدها 

  
 أبیعك بكذا عاجلا : [ أن یقول البائع للمشتري (  الثاني على التفسیر ً بناء الثانیةحكم الصورة

  : )  ، وعدم لزوم البیع في أحد الثمنین، مع اختلاف الثمنین ، والمبیع واحد] ، وبكذا آجلا 
   .ها البیع فیبطلانوٕان اختلفوا في توجیه  ، )٢( هذه الصورةبطلان البیع فيعلى  الفقهاءاتفق 

 ، وقد ورد النهي بیعتین في بیعةداخلة في النهي عن  ؛ لأنها یبطلون البیع فیها فالمالكیة
  .، وقد فسروا الحدیث بما جاء في هذه الصورة الصریح عنها 

  :منها مور لعدة أوذلك ،  فیبطلون البیع فیهامن الحنفیة والشافعیة والحنابلة  الجمهوروأما 
  .)٣(كالبیع بالرقم المجهول،  الثمن مجهول أن .١
  .)٤(فأشبه ما لو قال بعتك هذا أو هذا،  واحد ٍ لم یجزم له ببیعأنه .٢
  .)٥(ن ولا معلومَّ أحد العوضین غیر معیأن .٣
  

                            
  ) .٥/٢٤٠(عارضة الأحوذي :  ابن العربي )١(
ِْ الزبیدي )٢( ، ابن قدامة ) ٥/١٧٧(البیان : ، العمراني ) ٣/٢٠(المدونة : ، مالك ) ١/٢٠٣(الجوهرة النیرة : َّ
)٤/١٧٧.(  
  ) .٤/١٧٧(المغني : ، ابن قدامة ) ٥/١٧٧ (البیان:  العمراني )٣(
  ) .٤/١٧٧(المغني :  ابن قدامة )٤(
  . نفس المرجع السابق )٥(
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 بیع العینة (  الثالث على التفسیر ً بناء الثالثةحكم الصورة( :  
  :ن معناها ، كما یلي قبل بیان حكم العینة لابد من بیا

  العینةتعریف 
  العینة لغة. أ 

  . )١(، وأصلها عضو الإبصار والنظرین َمن العمشتقة ینة ، ِالع
ُوسمي المال    .)٢(؛ لأنه مما تراه العیونًینا َ عُ والنقد الحاضرُ

   .)٣(أي نقدا حاضرا ، یناَوقیل لهذا البیع عینة لأن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلها ع
ًي العینة بمعنى السلف ، بناء على أن البیع الأول یكون إلى أجل ، فیكون دینا على ِتأتو

  .المشتري 
  

  ً اصطلاحاالعینة. ب 
 ، فالعینة لها تعریفات متعددة ُ صور بیوع الآجالضِْخلال عرمن تكلم الفقهاء عن بیع العینة 

ّومنهم من لم یعر، بحسب آراء كل مذهب  ،  صورا لها واأورد، ف  لهاعنى اللغويفها اعتمادا على المُ
ابن تیمیة لكونه شیخ الإسلام  تعرف العینة لوالذي أریده هناوكانوا یحكمون على كل صورة منها ، 

  : أنها جاء في تعریفه لهافقد ولذلك  ، ّفسر الحدیث بها
   .)٤( " ثم یبتاعها منه بأقل من ذلك ،ٍأن یبیعه سلعة إلى أجل" 
  .أي یشتریها ) یبتاعها ( قوله ف

ٍففي العینة تعود السلعة إلى بائعها الأول بسعر أقل ، ولم ینتفع المشتري بالسلعة ، فكأن 
ٍالبائع أقرض المشتري مبلغا من المال على أن یرده بزیادة هي في مقابل الأجل  ّ.  

  
  : إلى قولین بیع العینةالفقهاء في حكم اختلف وقد 

  :القول الأول  
 ومحمد بن الحسن من الحنابلةو ، وبه قال المالكیة  بیع العینةدم صحةعذهب أصحابه إلى 

                            
  ) .٢/٤٤١(المصباح المنیر : ، الفیومي ) ٤/١٩٩( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
  ) .٤/٢٠٣( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٢(
  ) .٢/٤٤١(المصباح المنیر :  الفیومي )٣(
المقدمات الممهدات : ، ابن رشد ) ٣/٩٤(الهدایة : ، وانظر المرغیناني ) ٢٩/٣٠(مجموع الفتاوى :  ابن تیمیة )٤(
  ) .٤/١٣٢(المغني : ، ابن قدامة ) ٢/٤١(أسنى المطالب : ، الأنصاري ) ٢/٤٢(
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   .)١(الحنفیة
  :القول الثاني 
   .)٢( وأبو یوسف من الحنفیة ، وبه قال الشافعیةبیع العینة صحةإلى  ذهب أصحابه

  
  الأدلة:  

   ) بیع العینةبعدم صحةالقائل (  أدلة القول الأول
  :والمعقول ، وذلك على النحو التالي والأثر  السنة وبكتااستدل أصحاب هذا القول بال

  الكتاب: أولا 
   .)٣( َّ وحرم الرباوأحل االله البیع  : قول االله 

   :وجه الدلالة
وبیع العینة ،   أكثر منها إلى أجلنقود بنقودم أخذ َّ فإن االله حرفي تحریم الربا ، نصٌّالآیة ن إ

ّمما یتوصل به إلى     .)٤( العینةعدم صحة بیع على ّرم ، فدلالربا المحهذا ُ
  

  السنة  : ًثانیا
وأخذتم ، إذا تبایعتم بالعینة  « یقول سمعت رسول االله :  قال بن عمر عبد االله عن . ١

ه حتى ترجعوا إلى ُ لا ینزعسلط االله علیكم ذلا، ، وتركتم الجهاد  ، ورضیتم بالزرع أذناب البقر
   .)٥(» دینكم

   :وجه الدلالة
، لما فیها من تفویت مقصد الشارع من تحریم الربا ، فهو  الذین یتبایعون بالعینة ذم النبي 

   .)٦( ، لأن سد الذرائع مقصود بیع العینةعدم صحةذریعة إلى الربا ، وهذا یدل على 
  
 دخلت أنا وأم ولد زید بن  « : قالت بنت أنفع عن امرأته العالیةِّیعيبِ السََّعن أبي إسحاق. ٢

                            
  ) .٦/٣١٦(الفروع : فلح ، ابن م) ٢/٤٢(المقدمات الممهدات : ، ابن رشد ) ٧/٢١٣(فتح القدیر :  ابن الهمام )١(
  ) .٧٩َ و ٣/٣٨(الأم : ، الشافعي ) ٧/٢١٢(فتح القدیر :  ابن الهمام )٢(
     .)٢٧٥( آیة البقرةسورة  )٣(
  ) .٣/١٨٥(كشاف القناع :  البهوتي )٤(
، وصححه ) ٥٢٧:ص) (٣٤٦٢( ، برقم في النهي عن العینةباب  أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب البیوع ، )٥(

  .باني في نفس المصدر الأل
  ) .٢/٧٥(سبل السلام :  الصنعاني )٦(
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ا من زید بثمانمائة درهم إلى العطاء ً غلامُعتِإني ب:  زید بن أرقم ِ ولدُّفقالت أم، أرقم على عائشة 
ا ًي زیدغِِأبل،  ِ وبئس ما شریتِما اشتریت بئس:  فقالت لها، ا ًثم اشتریته منه بستمائة درهم نقد، 

   .)١(» ، إلا أن یتوب بطل أن جهاده مع رسول االله 
   :وجه الدلالة
 ِ على فعل زید بن أرقما لورود الوعید من عائشة بیع العینة ، عدم صحةعلى  دل الحدیث

 فدل على أنها سمعته من النبي ، ،  ،فهي لا تقول   إما على جهة العموم أو الخصوص
مخالفة  ، فًولم یكن رأیا لها فقط ؛ لأن مسائل الخلاف لا یلحقها الوعیدًمثل ذلك إلا توقیفا ، 

   .)٢(العمل حباطصحابي آخر لا یكون من الموجبات لإي لرأي الصحاب
  

  معقولال:  ًثالثا
َ بنقد أكثر إلى ٌ ، فصورته صورة القرض الربوي ؛ لأنه نقدإلى الرباوحیلة إن هذا البیع ذریعة  ٍ

ٕأجل ، وان كانوا یسمونه بیعا ، فهم لا یقصدون البیع ، وانما یقصدون التحایل على الربا ًٕ ، 
   .)٣(ة إلى الحرام حرامفالوسیل
  

   ) بیع العینةبصحةالقائل (  أدلة القول الثاني
  : والمعقول ، وذلك على النحو التالي السنة وكتاباستدل أصحاب هذا القول بال

  الكتاب: أولا 
   .)٤( َّ وحرم الرباوأحل االله البیع  : قول االله 

   :وجه الدلالة
الربا ، وهاتان بیعتان منفصلتان ، فالأولى غیر الثانیة ع وتحریم  البیإباحةفي  نصٌّالآیة ن إ

   .)٥( بیع العینةصحة ، فدل على رباال فلیست البیعتان من قبیل
  

                            
، وضعفه الدارقطني في نفس ) ٣٠٠٣-٣٠٠٢(، برقم ) ٣/٤٧٧( أخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب البیوع ، )١(

   " . لا یحتج بهاةالیة مجهولَوالع: " المصدر فقال 
  ) .٥/٢٣٢(نیل الأوطار : ، الشوكاني ) ٦/٣١٦(الفروع :  ابن مفلح )٢(
هذا البیع في قلبي كأمثال الجبال : " ، وفي ذلك یقول محمد بن الحسن الشیباني ) ٣/١٨٥(كشاف القناع :  البهوتي )٣(

  ) .٧/٢١٣(فتح القدیر : ، انظر ابن الهمام  "  اخترعه أكلة الربا ،ٌذمیم
     .)٢٧٥( آیة البقرةسورة  )٤(
  ) .٣/٧٩(الأم :  الشافعي )٥(
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  السنة  : ًثانیا
  على خیبرًاستعمل رجلا أن رسول االله :  ، وعن أبي هریرة  عن أبي سعید الخدري. ١

لا واالله یا رسول :  ، قال »!  هكذا؟َ خیبرِ تمرُّأكل «:  ، فقال رسول االله  نیبَ جٍ، فجاءه بتمر
،  لا تفعل «:  ، فقال رسول االله  ، والصاعین بالثلاثة إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین، االله 

   .)١(» اًنیبَ، ثم ابتع بالدراهم ج بالدراهم عمَْبع الج
  :وجه الدلالة 

 أن یكون بائع الجنیب منه هو الذي ، ویمكن اًأمره أن یشتري بثمن الجمع جنیب ن النبي إ
لم یأمره بأن  ؛ لأن النبي  ، فیكون قد عادت إلیه الدراهم التي هي عین ماله اشترى منه الجمع
 ، فدل على ك الاستفصال ینزل منزلة العمومرَْ، وت ن باع منه الجمعَن غیر مِیشتري الجنیب م

   .)٢( بیع العینةصحة
ُّي لم یبین في هذا الحدیث ، قد بین في أحادیث أُخر نهت عن بأن الإجمال الذ:  علیه دُّور َُّ

ٕ، فیحمل هذا الحدیث على ما لو باعه إلى غیر البائع الأول ، والا بیع العینة وعن بیعتین في بیعة  ُ
اًكان حرام

)٣(.   
  
 زید بن  ولدُّدخلت أنا وأم  « : قالتفعی أِ بنته العالیةِ عن امرأتِّیعيبِ السََّعن أبي إسحاق. ٢

ا من زید بثمانمائة درهم إلى العطاء ً غلامُعتِإني ب:  زید بن أرقم ِ ولدُّفقالت أم، أرقم على عائشة 
ا أن ًأبلغي زید،  ِما شریت وبئسِما اشتریتبئس:  فقالت لها، ا ًثم اشتریته منه بستمائة درهم نقد، 

   .)٤(» ، إلا أن یتوب بطل جهاده مع رسول االله 
   :وجه الدلالة

عدم  له ، وأما وعید عائشة له فهو ل  بیع العینة ، لفعل زید بن أرقمصحةدل الحدیث على 
ى أم ، لا أنها عابت عل عائشة ، وهذا مما لا تجیزه ؛ لأنه أجل غیر معلوم  إلى العطاءجواز البیع

،  ما یراه حلالازید بن أرقم لا یبیع إلا  و،  ما اشترت منه بنقد وقد باعته إلى أجلولد زید بن أرقم
   .)٥(فدل على جواز بیع العینة

                            
  .) د: ص(جه في المقدمة سبق تخری )١(
  ) .٥/٢٣٢(نیل الأوطار :  الشوكاني )٢(
  ) .١٦٩:ص(نظریة الباعث :  الكیلاني )٣(
  .من هذا البحث ) ٥٣:ص( سبق تخریجه )٤(
  ) .٣/٧٩(الأم :  الشافعي )٥(
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ّورد ؛ وفعل المجتهد لا یدل على قوله ،    بل فعله ،هذا حلالإن ا لم یقل ًأن زیدب : علیه ُ
 الشيء ولا یعلم مفسدته صحابيوكثیرا ما یفعل ال، لاحتمال سهو أو غفلة أو تأویل أو رجوع ونحوه 

 تستفتیها وطلبت الرجوع إلى رأس ا  ولده دخلت على عائشةَّم أ أنولا سیما، به له انتبه ُفإذا ن
   .)١(أنه أصر على ذلك بن أرقم  ولم ینقل عن زید ، وهذا یدل على الرجوع عن ذلك العقد ،مالها

  
  معقولال : ًلثاثا

   :بما یليالمعقول باستدل أصحاب هذا القول 
ذا ؛ لأنه إ ِ ، فهما بیعان منفصلانيالبیع الأول غیر البیع الثانون صورة البیعین صحیحة ، إ

 ، ومن  بما شاء من التصرفات المباحة له التصرف فیهَّحقفقد قبض المبیع في البیع الأول ، 
ّ بنقد أقلجملة ذلك أن یبیعه للبائع الأول    .)٢( بیع العینةصحة به ، فدل على  أو أكثر مما اشتراهٍ

  
 سبب الخلاف  

  :قة إلى ما یلي  في المسألة السابیرجع الخلاف
  :تعارض ظواهر النصوص . ١

  . بیع العینة عدم صحةبتحریم بیع العینة ، فأخذ منها الجمهور ٌفقد جاءت نصوص 
  . بیع العینةصحةالشافعیة ، فأخذ منها  بإطلاق البیوعإباحةتدل على وجاءت نصوص أخرى 

   :الاختلاف في تأویل النصوص. ٢
 أجل مجهول ، ه إلىد زید بن أرقم كان لشرائها ما باعتفمن رأى أن إنكار عائشة على أم ول

  .؛ لأن الأجل فیه معلوم   بیع العینةبصحةقال 
عائشة على أم ولد زید بن أرقم كان من أجل أن الغلام عاد إلیها بثمن أقل ومن رأى أن إنكار 

رده وزیادة ، ، مع بیعها له بثمن أعلى إلى أجل ، فكأنها أقرضت زیدا مبلغا من المال على أن ی
  .ة  بیع العینبعدم صحةمن رأى هذا قال 

   : على العقدالباعثو  المقصدأثرالاختلاف في اعتبار . ٣
 بیع العینة بصحةفمن رأى أنه لا اعتبار للباعث على العقد ما لم یظهر ذلك صراحة ، قال 

  .بناء على أن صور البیعین صحیحة 
أن مقصد البیع الثاني قد ظهر قرائن ، وذلك اعتبار الباعث إن ظهر المقصد بالومن رأى 

                            
  ، ) ٩/٢٤٦(تهذیب السنن :  ابن القیم )١(
  ) .٣/٧٩(الأم :  الشافعي )٢(
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، فیكون ذلك صورة القرض الذي جر  على الربا مواطأةفصار بعودة السلعة إلى البائع الأول ، 
  . بیع العینة صحةنفعا ، قال بعدم 

  
 الراجحقولال   

 ،  بیع العینة هو الراجحبعدم صحةبعد استعراض أدلة الفریقین أرى أن القول الأول القائل 
  :وذلك للأسباب التالیة 

 في تحریمه ، كما أن نیة المتعاقدین ةت بیع العینة ، صریحَّإن الأحادیث النبویة التي ذم .١
  .من هذا البیع معروفة بالقرائن التي تدل على مقصدهم من التحایل على الربا 

 ، فقد ظهر مقصد البائع الأول من بیع العینة وهو الوسائل لها أحكام المقاصد إن .٢
 .الحصول على الزیادة المؤجلة ، وهذا حرام لأنه ربا ، فتكون الوسیلة لذلك محرمة أیضا 

عدم رجحان القول القائل بعدم اعتبار الباعث على العقد ما لم یظهر ذلك صراحة ، وذلك  .٣
أن القرائن والأمارات لها اعتبار في الحكم على هذا البیع ولو لم یظهر ذلك من البائع 

 .صراحة 
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  معاوضة آخر غیر البیعمع عقد بیع عقد  المواطأة على إبرام :ثاني لفرع الا
  
 على ذلك صور المواطأة :  

السیارة هذه  بعتك: ( یقول البائع للمشتري بأن ، تكون المواطأة على سبیل التقابل أن  .١
   .) غیر البیع  أو غیره من عقود المعاوضات الدار  ليؤجر على أن تمثلا

 ، السیارةهذه   بعتك: (یقول البائع للمشتري بأن ، طأة على سبیل الجمع تكون المواأن  .٢
  .)   غیر البیعاتأو غیره من عقود المعاوض الدارهذه  أجرتكو

  
  الداربعتك هذه السیارة مثلا على أن تؤجر لي [المواطأة على سبیل التقابل ( الصورة الأولىحكم [(:  

 إذا كان البیع مع خمسة عقود من عقود  هذه الصورةصحةاتفق الفقهاء على عدم 
 ، واختلفوا فیما إذا )٦()٥(ِ والقراض)٤(كةِ والشر)٣( والمساقاة)٢( والصرف)١(ُالمعاوضات وهي الجعالة
   .كان البیع مع ما عداها 

  : قولین علىذلك  في اختلف الفقهاءفقد 
  :القول الأول 

 ، یع أي عقد من عقود المعاوضات إذا كان مع الب هذه الصورةصحةى عدم ذهب أصحابه إل
   .)٧(الحنفیة والشافعیة والحنابلةوبه قال 

                            
شرح : َّ الرصاع "لا یجب إلا بتمامه ،  غیر ناشئ عن محله ٍ بعوضٍّضة على عمل آدميعقد معاو" ُ الجعالة هي )١(

  ) .٤٠٢:ص(حدود ابن عرفة 
  ) .٢٤١:ص(شرح حدود ابن عرفة : َّ الرصاع "ع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس  بی"َّ الصرف هو )٢(
شرح حدود : َّ الرصاع " لفظ بیع أو إجارة أو جعللا بعِوض من غلته ،  على عمل مؤنة النبات بٌعقد " المساقاة هي )٣(

، مع التنبه إلى أن أبا حنیفة یرى عدم جواز المساقاة ، بخلاف الصاحبین محمد وأبي یوسف ) ٣٨٦:ص(ابن عرفة 
  ) .٦/١٨٥(بدائع الصنائع : فإنهما یریان أنها مشروعة ، انظر الكاساني 

شرح حدود ابن عرفة : َّ الرصاع " بمنابه من الثمن، مما اشتراه لنفسه ، اختیاره ا لغیره برًْ قدٍ مشترلُعْجَ " الشركة هي )٤(
  ) .٢٨١:ص(
شرح حدود ابن عرفة : َّ الرصاع "  لا بلفظ الإجارة ،جر به بجزء من ربحهَّ لمن یتٍتمكین مال "ِ القراض هو )٥(
  .) ٣/٢٠٠(الهدایة : ، وبعضهم یسمیه مضاربة ، انظر المرغیناني ) ٣٧٩:ص(
، ) ٥/٣٢٠(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٣/٥٣(الشرح الصغیر : ، الدردیر) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )٦(

  ) .٣/١٩٣(كشاف القناع : البهوتي 
: ، البهوتي ) ٥/٣٢٠(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٧/٣٠٥(الأم : ، الشافعي ) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )٧(

  ) .٣/١٩٣(ع كشاف القنا
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  :القول الثاني 
 ، وبه قال خمسة العقود التلكعدا إذا كان البیع مع ما  هذه الصورة صحةإلى  ذهب أصحابه

   .)١(المالكیة
  
  الأدلة:  

 رة مــــثلا علـــى أن تـــؤجر لــــيبعتـــك هـــذه الـــسیا [  هـــذه الــــصورةصـــحةالقائــــل بعـــدم (  أدلـــة القـــول الأول
  )إذا كان مع البیع أي عقد من عقود المعاوضات  ]الدار

  : والمعقول ، وذلك على النحو التالي سنةاستدل أصحاب هذا القول بال
   :السنة: أولا 

   .)٢(عن صفقتین في صفقة واحدة  االله نهى رسول:  قال عبد االله بن مسعود 
  :وجه الدلالة 
 ، فكلمة  صفقتین في صفقة واحدة على سبیل التعلیق بالشرط المستقبل عن عقدنهى النبي 

تعم لتشمل البیع وغیره من عقود المعاوضة ، وهذا یدل على أنه لا یجوز الجمع بین عقد " صفقة"
   .)٣(البیع مع أي عقد من عقود المعاوضات على سبیل التقابل والشرط

  
   :المعقول: ثانیا 

  :لمعقول من وجوه استدل أصحاب هذا القول با
 ِّلأن لكلإن هذه العقود كالإجارة مثلا هي بمثابة الاشتراط في عقد البیع بما لا یقتضیه ؛ . ١

  . )٤(لتنافي حكمهما،  یصح اجتماعهمافلم ، ا لحكم الآخر ً منهما حكما مخالفٍواحد
  . )٥(بعدالسلعة  لم یملك المشتري لأن؛ فیما لم یستقر ملكه علیه إن هذه العقود . ٢
  

عند النظر في هذه الصورة نجد أن فیها معنى الشرط ، وقد ذكرت  الإشارة إلیه أنه ومما یجدر

                            
 ، ولكنه لیس ضمن النكاح، وهناك عقد سادس لا یجوز مع البیع وهو ) ٥٤-٣/٥٣(الشرح الصغیر :  الدردیر)١(

  .، وهي أوائل كلمات العقود الستة ) جص مشنق ( دراستي في هذه الرسالة ، وقد جمعها المالكیة في قولك 
  " .إسناده صحیح : " مد شاكر بقوله في نفس المصدر ، وعلق علیه الشیخ أح) ٤/٣٠( أخرجه أحمد في مسنده )٢(
العقود المالیة المركبة : ، العمراني ) ٦/٤٤٧(فتح القدیر : ، ابن الهمام ) ٥/١٨١(نیل الأوطار :  الشوكاني )٣(
  ) .١٠٢:ص(
  ) .٥/٣٢٠(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٤/١٢(تبیین الحقائق :  الزیلعي )٤(
  ) .٥/٣٢٠( الكبیر الحاوي:  الماوردي )٥(
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 العقد إن كان به عدم صحةأن رأي الحنفیة والشافعیة هو  في المبحث الثاني من الفصل الأول
 منفعة لأحد لأنه شرط لا یقتضیه العقد وفیه البیع هنا ؛ ٌرط فیه منفعة لأحد العاقدین ، فلا یصحش

  . )١(المتعاقدین
الشرط قد جاء النهي من اشتراط شرطین في العقد ، كما أن هذا  الحنابلة فیرون أن هذا وأما

 لكونهم قاسوا عقود المعاوضات الأخرى على عقد البیع بجامع الصریح في الحدیث عن اشتراطه
م على أصلهم بأن الشروط هُ ، والنهي یقتضي الفساد ، فیبطل العقد لذلك عندهم ، فوجود العوض

   .)٢(ُلا تبطل العقد إلا ما كان فیها مخالفة شرعیة ومسألتنا من هذا القبیل
  

ــــصحةالقائــــل (  أدلــــة القــــول الثــــاني ــــى أن تــــؤجر لــــي [ هــــذه الــــصورة ب ــــسیارة مــــثلا عل ــــك هــــذه ال  بعت
   ) العقود الخمسةتلكإذا كان البیع مع ما عدا  ]الدار

  :معقول ، وذلك على النحو التالي استدل أصحاب هذا القول بال
 تتنافى مع أحكام هذه العقود، ولا تتنافى مع ما عدا تلك العقود الخمسة أحكام البیع إن  -
  :ًبناء على ما یلي  الخمسة
ًولا یجوز أن یكون معلوما ،  الجعالة مجهول حد عوضيلأن أ ؛ تنافي البیع مع الجعالة .١

ُفإنه إن كان معلوما خرج عن باب الج  الذي یكون  البیع ، بخلافعل والتحق بباب الإجارةً
  .)٣(العوضان فیه معلومین

  .)٤(جواز الأجل والخیار في البیع دون الصرفتنافي البیع مع الصرف ؛ ل .٢
  .)٥( للغرر والجهالة فیهما دون البیع ؛ والقراضتنافي البیع مع المساقاة .٣
د النقدین بالآخر من غیر قبض فهو فیها صرف أح لأن الشركة تنافي البیع مع الشركة ؛ .٤

 بأن یكون لخالفة الأصل والبیع على وفق الأصفي الشركة مف  ، غیر ناجزٌصرف
   .)٦(ًالصرف ناجزا

  
 لكون هاعقد البیع مع أي من العقود الخمسة ، ویجوز فیما عدااجتماع  ه لا یجوز فإنوبالتالي

                            
  .من هذا البحث ) ٣٠:ص( راجع )١(
  ) .٣/١٩٣(كشاف القناع : ، البهوتي ) ٤/١٧٦(المغني :  ابن قدامة )٢(
  ) .١٠٧:ص(العقود المالیة المركبة : ، العمراني ) ٢/٨٤٣(القبس :  ابن العربي )٣(
  ) .٣/٥٣(الشرح الصغیر :  الدردیر)٤(
  ) .٣/١٤٢(الفروق :  القرافي )٥(
  . نفس المرجع السابق )٦(
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  .أحكامها لا تتنافى مع أحكام البیع 
ِیعمه إلى أنه لم ولابد من التنب  عن بیعتین في بیعة في هذه الصورة ، لكونهم نهي النبي لوا ُ

ًلم یفسروا الحدیث بما فسره الجمهور كما ذكرته سابقا  ّ ُ.  
  
 سبب الخلاف  

  : في المسألة السابقة إلى ما یلي یرجع الخلاف
   :تكییف هذه الصورةالاختلاف في . ١

  .ً، بناء على رأیه في الشروط في العقد  صحتها أنها بمعنى الشرط قال بعدم فمن رأى
 في صحتها ، ولكنه لحظ ملحظا آخر لعدم بصحتها قال طومن رأى أنها لیست بمعنى الشر
  .  عن أحكام البیع في أحكامهاخمسة عقود معاوضات لكونها تختلف

  
   :حدیث النهي عن بیعتین في بیعة الاختلاف في تفسیر .٢

 هذه صحة قال بعدم  ،ٍاز الجمع بین عقدي بیع على سبیل التقابلّفمن فسر الحدیث بعدم جو
  .ٍّالصورة في سائر عقود المعاوضات بجامع أخذ العوض في كل 

ولكنه لحظ ملحظا آخر لعدم  هذه الصورة ، بصحةًومن فسر الحدیث تفسیرا آخر ، قال 
   . عن أحكام البیع في أحكامها في خمسة عقود معاوضات لكونها تختلفصحتها

  
 القول الراجح  

 هذه صحةالقائل بعدم ، أن القول الأول هو الراجح بعد استعراض أدلة الفریقین یتبین لي 
مع أي عقد من عقود إذا كان البیع ]  بعتك هذه السیارة مثلا على أن تؤجر لي الدار [الصورة 

  :، وذلك للأسباب التالیة المعاوضات 
في لى عقد البیع ، فقد ورد النهي عن بیعتین صحة قیاس عقود المعاوضة غیر البیع ع .١

 .لا یجوز اجتماع عقود المعاوضة على سبیل التقابل بیعة ، وبالتالي 
وجود الجهالة في القیمة الحقیقیة لكل من المعقود علیه في العقدین ، وهذا یؤدي إلى  .٢

 .النزاع والخلاف بین المتعاقدین 
المعاوضات وعدم تنافیه مع البعض الآخر ، إن القول بتنافي آثار البیع مع بعض عقود  .٣

ٕلا علاقة له بصحة العقدین وعدم صحته ، فلا أثر لاختلاف الحكم في ذلك ، وانما الذي 
ورود النهي عن بیعتین في بیعة ، ووجود الجهالة في هو كان له تأثیر في عدم الجواز 

  .القیمة الحقیقیة للمعقود علیه 
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 وأجرتك الداربعتك هذه السیارة مثلا  [ أة على سبیل الجمعالمواط ( حكم الصورة الثانیة[( :   
خمسة عقود من عقود ما عدا  هذه الصورة إذا كان البیع مع صحةاتفق الفقهاء على 

ِالمعاوضات وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والقراض  ، واختلفوا فیما إذا كان البیع مع )١(ُ
  : في ذلك على قولین قهاءاختلف الف ، هذه العقود الخمسة
  :القول الأول 

 وتدخل فیها هذه  مع أي عقد من عقود المعاوضاتهذه الصورة صحةذهب أصحابه إلى 
   .)٢(الحنابلةوالشافعیة  وحنفیة، وبه قال ال العقود الخمسة

  :القول الثاني 
ه قال ، وبإذا كان البیع مع هذه العقود الخمسة  هذه الصورة صحةعدم إلى  ذهب أصحابه

   .)٣(المالكیة
  
  الأدلة:  

ــــل (  أدلــــة القــــول الأول ــــصورة بــــصحةالقائ مــــع  ، ]وأجرتــــك الــــداربعتــــك هــــذه الــــسیارة مــــثلا  [ هــــذه ال
  )  عقد من عقود المعاوضاتِّأي

  :المعقول ، وذلك على النحو التالي باستدل أصحاب هذا القول 
 عن كل واحدة منهما منفردةعینان یجوز أخذ العوض إن المعقود علیهما في هذه الصورة  .١

   .)٤( أخذ العوض عنهما مجتمعتینوبالتالي یجوز ،
ٍ، لصحة كل عقد على انفراده فلا یضره  من العقدین ٍّإنه لا أثر لاختلاف الحكم في كل .٢

   .)٥(الجمع ، وبالتالي یجوز الجمع بینها على سبیل التتابع
  
  
  

                            
، ) ٢/٣٩٩(مغني المحتاج : ، الشربیني ) ٣/٥٣(الشرح الصغیر : ، الدردیر) ٥/٢٨٧(البحر الرائق :  ابن نجیم )١(

  ) .١٧٨-٤/١٧٧(المغني : ابن قدامة 
  ).١٧٨- ٤/١٧٧(المغني : ، ابن قدامة ) ٢/٣٩٩(مغني المحتاج : ، الشربیني ) ٥/٢٨٧(البحر الرائق :  ابن نجیم )٢(
  ) .٤١-٥/٤٠(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي ) ١٧٢:ص(القوانین الفقهیة :  ابن جزي )٣(
  ) .٤/١٧٨(المغني :  ابن قدامة )٤(
  ) .٢/٤٥(أسنى المطالب :  الأنصاري )٥(
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ــــاني ــــول الث ــــة الق ــــل ب(  أدل ــــصورة صــــحةعــــدم القائ ــــسیارة مــــثلا  [ هــــذه ال ــــك هــــذه ال ــــداربعت ــــك ال  ]وأجرت
  )العقود الخمسة تلك إذا كان البیع مع 

بما استدل به المالكیة في الصورة الأولى من تنافي أحكام البیع مع  هذا القول أصحاباستدل 
  .، وبالتالي لا یجوز الجمع بین البیع وبین هذه العقود الخمسة أحكام هذه العقود 

قود المعاوضات فلا تنافي بینها وبین عقد البیع ، فیجوز الجمع بینها وأما ما عداها من ع
  .وبین البیع 

  
 سبب الخلاف  

  : في المسألة السابقة إلى ما یلي یرجع الخلاف
  العقودهذه  اختلاف أحكام العقود على صحة اجتماعالاختلاف في أثر * 

  . هذه الصورة بصحة قال  أنه لا أثر لاختلاف أحكام العقود على صحة اجتماعهافمن رأى
ومن رأى أن لاختلاف أحكام بعض العقود أثرا في صحة الجمع بین هذه العقود قال بعدم 

ِ ، وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والقراضخمسة هذه الصورة مع عقود صحة ُ .  
  
 القول الراجح  

       هذه الصورةبصحةائل ى أن القول الأول هو الراجح ، القبعد استعراض أدلة الفریقین أر
مع أي عقد من عقود المعاوضات ، وذلك إذا كان البیع  ] بعتك هذه السیارة مثلا وأجرتك الدار[ 

  :لما یلي 
ٍإن الجمع في هذه الصورة عبارة عن عقود متتابعة من طرف واحد ، فلا أثر لاختلاف  .١

لا تداخل بینها ، وبالتالي ًأحكامها على حكمها مجتمعة ، لترتب أحكامها على التتابع ، ف
 .یجوز الجمع بینها على سبیل التتابع 

أنه لم یرد النهي عن الجمع بین العقود على هذه الصورة ، والعمدة في هذه المسألة نهي  .٢
ّ عن بیعتین في بیعة ، وقد عرضت لتفسیرات العلماء له ، ولم یتعرض أحد منهم النبي 

  . ، فیبقى الأمر على أصل الإباحةلعقودلتفسیره بهذه الصورة من الجمع بین ا
إن القول بأن أحكام البیع تنافى مع أحكام هذه العقود لا تأثیر له على صحة هذه العقود  .٣

   .لانفصال آثار كل عقد عن الآخر مجتمعة ، 
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مع عقد معاوضة آخر غیر  عقد معاوضة غیر البیع المواطأة على إبرام :ثالث الفرع ال
  البیع
 على ذلكمواطأةصور ال :   

أجرتك السیارة مثلا : ( یقول البائع للمشتري تكون المواطأة على سبیل التقابل ، كأن أن  .١
 ) .على أن تصرف لي هذه الدنانیر أو غیره من عقود المعاوضات 

مثلا أجرتك السیارة : ( أن یقول البائع للمشتري أن تكون المواطأة على سبیل الجمع ، ك  .٢
 ) .ار أو غیره من عقود المعاوضات ، وشاركتك في الد

  
  السیارة مثلا على أن تصرف لي هذه أجرتك  [ المواطأة على سبیل التقابل(  الصورة الأولىحكم

   : )]هذه الدنانیر
 من عقود المعاوضات ٍ هذه الصورة إذا كان بین خمسة عقودصحةاتفق الفقهاء على عدم 

 ، واختلفوا فیما إذا كانت العقود من غیرها من )١(ِوالقراض ِوالشركة والمساقاة والصرف ُوهي الجعالة
  .عقود المعاوضات 

  : في ذلك على قولین اختلف الفقهاءفقد 
  :القول الأول 

 عقد من عقود المعاوضات ، وبه ّ هذه الصورة إذا كان بین أيصحةذهب أصحابه إلى عدم 
   .)٢(قال الحنفیة والشافعیة والحنابلة

  :القول الثاني 
 هذه الصورة إذا كان بین ما عدا تلك العقود الخمسة ، وبه قال صحةإلى  ب أصحابهذه
   .)٣(المالكیة

  
  
  
  

                            
، ) ٣/٥٣(الشرح الصغیر : ، الدردیر) ١٣/١٦(المبسوط : ، السرخسي ) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )١(

  ) .٣/١٩٣(كشاف القناع : ، البهوتي ) ٥/٣٢٠(الحاوي الكبیر : اوردي الم
: ، الماوردي ) ٧/٣٠٥(الأم : ، الشافعي ) ١٣/١٦(المبسوط : ، السرخسي ) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )٢(

  ) .٣/١٩٣(كشاف القناع : ، البهوتي ) ٥/٣٢٠(الحاوي الكبیر 
  ) .٣/٥٣(الشرح الصغیر :  الدردیر)٣(
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 الأدلة :  
الــــسیارة مــــثلا علــــى أن تــــصرف هــــذه أجرتــــك  [ هــــذه الــــصورة صــــحةالقائــــل بعــــدم (  أدلــــة القــــول الأول

  ) أي عقد من عقود المعاوضات بینإذا كان  ، ]لي هذه الدنانیر
  : هذا القول بالقیاس والمعقول ، وذلك على النحو التالي استدل أصحاب

  : القیاس  :ًأولا
 هذا القول عقود المعاوضات على عقد البیع ، فكما أنه ورد النهي عن بیعتین قاس أصحاب

الاشتراك في وجود :  في بیعة ، فكذلك في سائر عقود المعاوضات الأخرى ، والعلة الجامعة بینهما
ٍّالعوض في كل م    .)١(نهاِ

   
   :المعقول: ا ًثانی

  :استدل أصحاب هذا القول بالمعقول من وجوه 
لأن  بما لا یقتضیه ؛ الآخرعقد الإن هذه العقود كالإجارة مثلا هي بمثابة الاشتراط في . ١

  . )٢(لتنافي حكمهما،  یصح اجتماعهمافلم ، ا لحكم الآخر ً منهما حكما مخالفٍ واحدِّلكل
  . )٣(بعدالسلعة  لم یملك المشتري لأن؛  ملكه علیه ّفیما لم یستقرإن هذه العقود . ٢

  
ـــل بجـــواز هـــذه الـــصورة (  أدلـــة القـــول الثـــاني الـــسیارة مـــثلا علـــى أن تـــصرف لـــي هـــذه أجرتـــك  [ القائ

  ) ما عدا تلك العقود الخمسة بینإذا كان  ، ]هذه الدنانیر
  :لي استدل أصحاب هذا القول بالمعقول ، وذلك على النحو التا

، وتتنافى أحكام  بعضها البعضلا تتنافى مع  عقود المعاوضات سوى هذه العقودأحكام إن  -
  :ًبناء على ما یلي مع بعضها هذه العقود الخمسة 

ولا یجوز أن یكون ،  الجعالة مجهول حد عوضي مع الجعالة ؛ لأن أالصرفتنافي  .١
ُمعلوما فإنه إن كان معلوما خرج عن باب الج ً  الصرف ، بخلاف  بباب الإجارةعل والتحقً

  .)٤(الذي یكون العوضان فیه معلومین
إنما راض فهو ِ، وأما القلكون المساقاة تنعقد باللفظ وتلزم به اض ؛ رَِالقتنافي المساقاة مع  .٢

                            
  ) .١٣/١٦(المبسوط :  السرخسي )١(
  ) .٥/٣٢٠(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٤/١٢(تبیین الحقائق :  الزیلعي )٢(
  ) .٥/٣٢٠(الحاوي الكبیر :  الماوردي )٣(
  ) .٢/٨٤٣(القبس :  ابن العربي )٤(
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  .)١(ینعقد ویلزم بالعمل لا باللفظ
قبض فیها صرف أحد النقدین بالآخر من غیر  مع الشركة ؛ لأن الشركة الصرفتنافي  .٣

   .)٢(ًناجزایكون أن ُوأما الصرف فیشترط   ، غیر ناجزٌفهو صرف
 لكون أحكامها  أي من العقود الخمسة ، ویجوز فیما عداهاالجمع بین فإنه لا یجوز وبالتالي

  .لا تتنافى مع بعضها البعض 
  
  سبب الخلاف  

سبب فاني ،  الفرع الثمن الصورة الأولى في إلى ما ورد المسألة یرجع الخلاف في هذه
  . )٣( في تلك المسألة هو سبب الخلافهناالخلاف 
  
 القول الراجح  

 هذه صحةبعد استعراض أدلة الفریقین یتبین لي أن القول الأول هو الراجح ، القائل بعدم 
أو غیرهما من عقود ] أجرتك هذه السیارة مثلا على أن تصرف لي هذه الدنانیر [الصورة 

  :ب التالیة ، وذلك للأسباالمعاوضات 
صحة قیاس عقود المعاوضة على عقد البیع ، فقد ورد النهي عن بیعتین في بیعة ،  .١

 .وبالتالي لا یجوز اجتماع عقود المعاوضة على سبیل التقابل 
وجود الجهالة في القیمة الحقیقیة لكل من المعقود علیه في العقدین ، وهذا یؤدي إلى  .٢

 .النزاع والخلاف بین المتعاقدین 
القول بتنافي آثار بعض عقود المعاوضات وعدم تنافیه مع البعض الآخر ، لا علاقة إن  .٣

ٕله بصحة العقدین وعدم صحته ، فلا أثر لاختلاف الحكم في ذلك ، وانما الذي كان له 
تأثیر في عدم الجواز هو ورود النهي عن بیعتین في بیعة ، ووجود الجهالة في القیمة 

  .الحقیقیة للمعقود علیه 
  
  
  

                            
  ) .٢/٥٥٢(المقدمات الممهدات :  ابن رشد )١(
  ) .٣/١٤٢(الفروق :  القرافي )٢(
  .من هذا البحث ) ٦٠:ص(جع  را)٣(
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  وأصرف لك الدنانیرأجرتك السیارة مثلا ، [المواطأة على سبیل الجمع  ( الثانیةالصورة حكم[(:   
خمسة عقود من عقود المعاوضات ما عدا  هذه الصورة إذا كان بین صحةاتفق الفقهاء على 

ِوهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والقراض مع هذه  ، واختلفوا فیما إذا كانت العقود من )١(ُ
  : في ذلك على قولین اختلف الفقهاء،  العقود الخمسة

  :القول الأول 
 أي عقد من عقود المعاوضات ، وبه قال إذا كان بین هذه الصورة صحةذهب أصحابه إلى 

   .)٢(الحنفیة والشافعیة والحنابلة
  :القول الثاني 
سة ، وبه قال  هذه العقود الخمبین هذه الصورة إذا كان صحةإلى عدم  ذهب أصحابه

   .)٣(المالكیة
  
  الأدلة:  

بــــین ] أجرتــــك الــــسیارة مــــثلا ، وأصــــرف لــــك الــــدنانیر[ هــــذه الــــصورة بــــصحةالقائــــل (  أدلــــة القــــول الأول
  )ِّأي عقد من عقود المعاوضات 

  :استدل أصحاب هذا القول بالمعقول ، وذلك على النحو التالي 
 خذ العوض عن كل واحدة منهما منفردةعینان یجوز أإن المعقود علیهما في هذه الصورة  .٣

   .)٤( أخذ العوض عنهما مجتمعتینوبالتالي یجوز ،
ٍإنه لا أثر لاختلاف الحكم في كل من العقدین ، لصحة كل عقد على انفراده فلا یضره  .٤ ٍّ

   .)٥(الجمع ، وبالتالي یجوز الجمع بینها على سبیل التتابع
  

ــــدنانیر[ الــــصورة  هــــذهصــــحةالقائــــل بعــــدم (  أدلــــة القــــول الثــــاني  ]أجرتــــك الــــسیارة مــــثلا ، وأصــــرف لــــك ال
  ) العقود الخمسة  تلكإذا كان بین

هذه  هذا القول بما استدل به المالكیة في الصورة الأولى من تنافي أحكام أصحاباستدل 
                            

، ) ٢/٣٩٩(مغني المحتاج : ، الشربیني ) ٣/٥٣(الشرح الصغیر : ، الدردیر) ٥/٢٨٧(البحر الرائق :  ابن نجیم )١(
  ) .١٧٨-٤/١٧٧(المغني : ابن قدامة 

  ).١٧٨- ٤/١٧٧(المغني : ، ابن قدامة ) ٢/٣٩٩(مغني المحتاج : ، الشربیني ) ٥/٢٨٧(البحر الرائق :  ابن نجیم )٢(
  ) .٤١-٥/٤٠(شرح مختصر خلیل : ، الخرشي ) ١٧٢:ص(القوانین الفقهیة :  ابن جزي )٣(
  ) .٤/١٧٨(المغني :  ابن قدامة )٤(
  ) .٢/٤٥(أسنى المطالب :  الأنصاري )٥(
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  .لا یجوز الجمع بین هذه العقود الخمسة فإنه  ، وبالتالي بعضها البعض مع العقود
  . ، فیجوز الجمع بینها وبین بعضهاود المعاوضات فلا تنافي بینها وأما ما عداها من عق

  
 سبب الخلاف  

فسبب  الفرع الثاني ، من الصورة الثانیة في إلى ما ورد المسألة یرجع الخلاف في هذه
  . )١( هو سبب الخلاف في تلك المسألةهناالخلاف 

  
 القول الراجح  

 هذه الصورة بصحةلأول هو الراجح ، القائل بعد استعراض أدلة الفریقین أرى أن القول ا
  :بین أي عقد من عقود المعاوضات ، وذلك لما یلي  ، ]وأصرف لك الدنانیرأجرتك السیارة مثلا ، [

ٍإن الجمع في هذه الصورة عبارة عن عقود متتابعة من طرف واحد ، فلا أثر لاختلاف  .١
بع ، فلا تداخل بینها ، وبالتالي ًأحكامها على حكمها مجتمعة ، لترتب أحكامها على التتا

 .یجوز الجمع بینها على سبیل التتابع 
أنه لم یرد النهي عن الجمع بین العقود على هذه الصورة ، والعمدة في هذه المسألة نهي  .٢

ّ عن بیعتین في بیعة ، وقد عرضت لتفسیرات العلماء له ، ولم یتعرض أحد منهم النبي 
  . ، فیبقى الأمر على أصل الإباحة بین العقودلتفسیره بهذه الصورة من الجمع

إن القول بأن أحكام بعض عقود المعاوضات تنافى مع أحكام عقود أخرى لا تأثیر له  .٣
  . عن الآخر ٍعلى صحة هذه العقود مجتمعة ، لانفصال آثار كل عقد

  
  

                            
  .من هذا البحث ) ٦٢:ص( راجع )١(
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  لثثاالمطلب ال
  واحد ٍ مع عقد معاوضة في عقدٍ معاوضةِ على إبرام عقدضوابط المواطأة

  
من خلال استعراض صور المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضة في عقد واحد 

  : وهي لها ضوابطیمكن وضع 
 

 :  على سبیل التقابلالمواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضةكون تألا  .١
 یصح  ؛ وذلك لأن اشتراط عقد في عقد آخر مما لاُبأن یشترط أحد العقدین في الآخر وذلك

؛ لوجود   في هذه الحالة والخلافُلكونه مما فیه منفعة لأحد العاقدین ، وهو مما یفضي إلى النزاع
ُالجهالة في القیمة الحقیقیة لكل من المبیعین ، إذ إن كل عقد یعتبر ثمنا للعقد الآخر مع الثمن 

لعقد المشروط في العقد ، فإذا لم یتم أحد العقدین ، حصل النزاع في تقییم ثمن االمذكور لكل عقد 
  .ُالآخر ، وذلك حتى یضاف إلى الثمن المذكور في العقد الآخر 

 
 : )١( نهي في نص شرعيّ محلإبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضة مواطأة علىالكون ت ألا .٢

وقد وردت عدة تفسیرات للفقهاء لهذا النهي ، ،  بیعتین في بیعة كما ورد النهي عنوذلك 
وبذلك لا مع اختلاف المبیعین ، ) أبیعك على أن تبیعني(ن یقول البائع للمشتري فمنهم من فسره بأ

ُ، ویقاس لما ذكرته آنفا في الضابط الأول  آخر ٍبیع عقد اُي شرط فیهتیصح البیع في هذه الحالة ال
ٍّأي عقد معاوضة غیر البیع على عقد البیع ، بجامع وجود المعاوضة في كل ، ولذلك لا تصح  ٍ ّ

  . ٍطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضة آخر لوجود النهي الشرعي عن ذلكالموا
مع ) أبیعك بكذا عاجلا ، وبكذا آجلا(ومنهم من فسر الحدیث بأن یقول البائع للمشتري 

اختلاف الثمنین والمبیع واحد ، والافتراق من غیر اتفاق على ثمن معین ، وبذلك لا یصح البیع في 
  .هالة الثمن وعدم الجزم ببیع واحد ، كما أن أحد العوضین غیر معین ولا معلوم هذه الحالة ؛ لج

على أن أشتریها أبیعك بمائة مثلا آجلا (ّومنهم من فسر الحدیث بأن یقول البائع للمشتري 
وهنا المبیع واحد ، وهي العینة كما فسرها شیخ الإسلام ابن ) منك بثمن أقل عاجلا كثمانین مثلا

   .)٢(تیمیة
 

                            
  ) .٢٥٣:ص(قضایا فقهیة معاصرة :  حماد )١(
  ) .٢٩/٣٠٢ (مجموع الفتاوى:  ابن تیمیة )٢(
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 بما هو مشروع إلى ما وسیلة إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضة مواطأة علىالكون ت ألا .٣
 : )١(هو محظور

 ، فإن یحتوي على بیعتین في بیعة على أحد التفسیرات كما ورد النهي عن بیع العینةوذلك 
 إلى ما هو لهذا الحدیث ، وكلا البیعتین صحیحتان لو انفردتا ، ولكن مع اجتماعهما تكونان وسیلة

محظور ، لكونهما وسیلة إلى الربا ، فكأن البائع الأول أقرضه المبلغ إلى أجل على أن یسترده 
ٍبزیادة على المبلغ الذي أعطاه إیاه ، ولكن مع وجود سلعة بینهما ، توهم صحة هذین البیعین ، 

   .وهما في الحقیقة وسیلة إلى الربا المحرم

                            
  ) .٢٦٠:ص(قضایا فقهیة معاصرة :  حماد )١(
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  ثانيالمبحث ال
 في عقد واحد ، تبرع على إبرام عقد معاوضة مع عقد المواطأة

  وضوابطها
  : ثلاثة مطالب یشتمل علىو

  
  اتد التبرعو عقمفهوم  : الأولطلبالم
صــــــور المواطــــــأة علــــــى إبــــــرام عقــــــد معاوضــــــة مــــــع عقــــــد   :ثــــــاني الطلــــــبالم

  د وحكمهاتبرع في عقد واح
 في تبرعد ضوابط المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عق: المطلب الثالث 

  عقد واحد
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  المطلب الأول
  اتد التبرعو عقمفهوم

  
 لغة واصطلاحا  التبرعأعرف، فبقي أن  )١(لغة واصطلاحا دوالعقبیان معنى لي سبق لقد 

   .للوصول إلى تعریف عقود التبرع
   لغةالتبرع. أ

 لانتبرع ف: عِوض ، یقال التطوع بالشيء من غیر َّالتبرع من الفعل تبرع ، وهو یدل على 
ً عوضا علیهْبماله إذا تطوع به ، ولم یطلب ِ)٢(.   

  
  اً اصطلاحتبرعال. ب

:  تعریفه في معجم لغة الفقهاء یرجع معنى التبرع اصطلاحا إلى المعنى اللغوي له ، فقد جاء
   .)٣( "العطاء بغیر مقابل "

  
  د التبرع اصطلاحا وعق. ج

حا ، ولذا حاول بعض المعاصرین  اصطلاد التبرعیتعرض الفقهاء القدامى لتعریف عقولم 
  .لها وضع تعریف 

هي التي تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد : "  الزرقا بقوله فقد عرفها الشیخ
   .)٤( "الطرفین للآخر

 ُ المانحُطلب المتبرعَیكون بدون مقابل ، فقد یإنما ّ علیه أنه لم یقید التعریف بأن التبرع ُویؤخذ
معاوضة كما سأعرضه عند الحدیث عن صور المواطأة في  إلى التبرعه فینقلب تِ مقابل منحًمنحة

  .المطلب التالي 
   
 من غیر مقابلٍ على إعطاء شيءتقومالعقود التي [ : یمكن تعریفها بأنها لذا و [ .   

  .ّفهذا یقید التبرع بما كان من غیر مقابل ، حتى لا ینقلب إلى معاوضة 

                            
  .من هذا البحث ) ٧-٥:ص( راجع )١(
  ) .١/٤٤(المصباح المنیر : ، الفیومي ) ١/٢٢١(معجم مقاییس اللغة :  ابن فارس )٢(
  ) .١٢٠:ص(معجم لغة الفقهاء :  قلعجي وقنیبي )٣(
  ) .١/٦٤٠(المدخل الفقهي العام :  الزرقا )٤(
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  الثانيالمطلب 
   وحكمها في عقد واحدتبرع على إبرام عقد معاوضة مع عقد واطأةالمصور 

  
   مع عقد القرضمعاوضة المواطأة على إبرام عقد :الفرع الأول 

  المواطأة على إبرام عقد بیع مع عقد القرض: أولا 
 على ذلكصور المواطأة :  

ك على أن أبیع: ( أن تكون المواطأة على سبیل التقابل ، بأن یقول البائع للمشتري  .١
  ) . أقرضك على أن تبیعني  (أو ) تقرضني 

 أبیعك هذه السیارة: ( ، بأن یقول البائع للمشتري  أن تكون المواطأة على سبیل الجمع .٢
  ) . مثلا وأقرضك هذا المبلغ

  
 أبیعك على أن تقرضني [ المواطأة على سبیل التقابل (  ة الأولىحكم الصور[ ( :  

  . )١( هذه الصورةصحة على عدم الفقهاءاتفق 
  . )٢(»بیع سلف و ّلا یحل « قال أن النبي    عبد االله بن عمرواهما رو على ذلك همدلیلو

  :وجه الدلالة 
 بأن یكون أحدهما مشروطا في  عن الجمع بین البیع والسلف الذي هو القرضنهى النبي 

   .)٣(لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، الآخر
  

ا ، ً یبقى صحیح عن شرط القرض ، فإن عقد البیع البائع لو تنازلأنه المالكیة یرون ولكن
   .)٤( في الشروط التي ذكرتها في المبحث الثاني من الفصل الأولًبناء على قاعدتهم

  
 أبیعك وأقرضك [  على سبیل الجمعالمواطأة ( ة الثانیة حكم الصور[ ( :  

                            
المغني : ، ابن قدامة ) ٥/٤٦٢(البیان : ، العمراني ) ٣/١٤٤(المدونة : مالك  ،) ٦/٤٤٦(فتح القدیر : ن الهمام  اب)١(
)٤/١٧٧. (  
  .من هذا البحث ) ٣٥:ص( سبق تخریجه )٢(
العقود المالیة المركبة : ، العمراني ) ٦/٤٤٦(فتح القدیر : ، ابن الهمام ) ٤/٣٦١(تحفة الأحوذي :  الأحوذي )٣(
  ) .١٢٠:ص(
  ) .٢/٨٩(الفواكه الدواني : من هذا البحث ، وانظر النفراوي ) ٣٠:ص( راجع )٤(
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   .)١( هذه الصورةصحةاتفق الفقهاء على 
ْك أنهم فسروا نهي النبي عن بیع وسلف بما إذا كان على جهة الاشتراط ،  في ذلودلیلهم ّ

، والقرض بانفراده  لأن البیع بانفراده جائزفتبقى شبهة الربا ، وأما بدون اشتراط فتنتفي شبهة الربا ؛ 
   .)٢(اجتماعهما معا من غیر شرط جائز، فجائز 

  
  ع مع عقد القرضالمواطأة على إبرام عقد معاوضة غیر البی : ثانیا
 على ذلكصور المواطأة :  

 على أن أجرتك: ( أن تكون المواطأة على سبیل التقابل ، بأن یقول البائع للمشتري  .١
   ) . تؤجرنيأقرضك على أن ( أو ) تقرضني 

  هذه السیارةأجرتك: ( ، بأن یقول البائع للمشتري  أن تكون المواطأة على سبیل الجمع .٢
  ) .ثلا  مك هذا المبلغتوأقرض

  
 المواطأة على سبیل التقابل ( ولى ة الأحكم الصور(:   

 ، ولذلك ما ٍّالمعاوضة في كلوجود  معاوضة غیر البیع على البیع ، بجامع ِ عقدّ أيیُقاس
  في النهي عن الجمع بینه غیر البیعٍي عقد معاوضةینطبق على عقد البیع والقرض ینطبق على أ

   .)٣(وبین القرض
  
 المواطأة على سبیل الجمع ( ة الثانیة رحكم الصو(:   

   .)٤( هذه الصورةصحةاتفق الفقهاء على 
 من عقود المعاوضات البیع والقرض بدون اشتراط ، فغیر البیعوذلك أنه إذا جاز الجمع بین 

  .من باب أولى 
  د معاوضة مع عقد تبرع غیر القرضالمواطأة على إبرام عق :الفرع الثاني 

                            
، ) ٥/٣٥١(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٢/٨٩(الفواكه الدواني : النفراوي  ،) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )١(

  ) .٤/١٧٧(المغني : ابن قدامة 
  ) .٥/٣٥١(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٢/٨٩(الفواكه الدواني :  النفراوي )٢(
، ) ٥/٣٥٢(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٤/٣١٤(مواهب الجلیل : ، الحطاب ) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )٣(

  ) .٢/٧٢(الكافي : ابن قدامة 
، ) ٥/٣٥١(الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ٢/٨٩(الفواكه الدواني : النفراوي  ،) ٦/٤٤٦(فتح القدیر :  ابن الهمام )٤(

  ) .٤/١٧٧(المغني : ابن قدامة 
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  على ذلك المواطأةصور : 
على  أو أجرتك أبیعك: ( أن تكون المواطأة على سبیل التقابل ، بأن یقول البائع للمشتري  .١

  ) .  من عقود التبرعات غیر القرض  ذلك مثلا  أو غیرّإلي أن تهدي
أو أجرتك  أبیعك: ( بأن یقول البائع للمشتري  ، أن تكون المواطأة على سبیل الجمع .٢

  ) . من عقود التبرعات غیر القرضذلك وأهدي إلیك مثلا أو غیر
  
  المواطأة على سبیل التقابل ( الصورة الأولى حكم(  

  : أمرین ِ أحدعلى تكییفهامن خلال النظر في هذه الصورة یمكن 
،   لا أثر لهٍ مجرد تسمیةو إنما هعقد المعاوضة ل المقارنأن عقد التبرع غیر القرض : الأول

 ، ُّ ، فتصح هذه الصورة في مجمل الثمن ، فلا یكون من باب الاشتراط یدخلّوبذلك فإن عقد التبرع
   .)١( كما یقول ابن حسین المالكيوهذا ما یمكن تخریجه على أصول المالكیة

لأن ؛   فیكون بیعاینقلب معاوضة عقد المعاوضةلأن عقد التبرع غیر القرض المقارن  :الثاني 
 ، وبذلك فإن )٢(ا من العوضً، فیصیر جزء  تبرعا مطلقا؛ لا التبرع إنما كان لأجل المعاوضة ذلك

أبیعك على (  كقوله مكن أن تكون عقد بیع مع عقد بیع آخر إن كان العقد الأول بیعاهذه الصورة ی
 إن كان العقد الأول غیر  مع عقد البیع غیر البیع ، ویمكن أن تكون عقد معاوضة)ّأن تهدي إلي 

 یبطل البیع والإجارة في الحالتین على ما  ، وبالتالي )ّ تهدي إليلى أنَرتك عّأج( كقوله البیع 
  . )٣(رجحته في المبحث الأول من هذا الفصل

  
 رأي الباحث في هذه المسألة  

 الثاني ، وبالتالي أحكم ببطلان هذه الصورة ، التكییفهو اعتبار المسألة من ًالذي أراه راجحا 
   :لما یليوذلك 

ُ من مجمل الثمن یؤدي إلى الجهالة في الثمن ، وذلك عند عدم أن اعتبار عقد التبرع .١
یؤدي إلى وهذا ََّالقدرة على تسلیم المتبرع به مثلا ، وذلك لاختلاف الطرفین في تقییمه ، 

  .النزاع والشقاق بین المتعاقدین
أبیعك : ، فإذا قال له ُأن صیغة هذه الصورة لا تشعر بدخول عقد التبرع في مجمل الثمن  .٢

                            
  ) .١٨٠- ٣/١٧٩(تهذیب الفروق مع الفروق :  ابن حسین )١(
  ) .٦٣-٢٩/٦٢(مجموع الفتاوى :  ابن تیمیة )٢(
  .من هذا البحث ) ٦٠َ و ٥٠:ص( راجع )٣(
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ذا بعشرة على أن تهب لي قلما ، فهو یشترط علیه عقدا منفصلا عن مجمل الثمن في ه
 .ًأبیعك هذا بعشرة وقلما مثلا : ٕعقد البیع ، والا لقال له 

   
  المواطأة على سبیل الجمع ( الصورة الثانیة حكم(  

 اشتراط بدون مع القرض المعاوضةما ذكرته في الفرع الأول من جواز الجمع بین عقد ینطبق 
 والقرض عقد المعاوضة ، وذلك أنه إذا جاز الجمع بین المعاوضةٍعلى أي عقد تبرع آخر مع عقد 

 .بدون اشتراط ، فغیر القرض من عقود التبرعات من باب أولى 
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  الثالثالمطلب 
   في عقد واحدتبرع على إبرام عقد معاوضة مع عقد ضوابط المواطأة

  
 في عقد واحد یمكن تبرعلى إبرام عقد معاوضة مع عقد من خلال استعراض صور المواطأة ع

   :ضابطین لها وهماوضع 
 
 :  على سبیل التقابلإبرام عقد معاوضة مع عقد تبرع مواطأة علىكون التألا  .١

عقد في عقد آخر مما لا یصح اشتراط  ، وذلك لأن ُبأن یشترط أحد العقدین في الآخر وذلك
 ، لأن عقد التبرع ُ، وهو مما یفضي إلى النزاع في هذه الحالة  فیه منفعة لأحد العاقدین ممالكونه

ُالمشروط في عقد المعاوضة ینقلب معاوضة وبالتالي یصبح عقد التبرع من مجمل الثمن  ُ ، وهذا ً
ََّیؤدي إلى الجهالة في الثمن ، وذلك عند عدم القدرة على تسلیم المتبرع به مثلا ، لاختلاف  َُ ّ

   .َهذا یؤدي إلى النزاع والشقاق بین المتعاقدینالطرفین في تقییمه ، و
 

 : )١( في نص شرعيٍ نهيّمحل إبرام عقد معاوضة مع عقد تبرع مواطأة علىكون التألا  .٢
 ، وبذلك لا یصح )٢("لا یحل سلف وبیع  : " في قوله  بیع وسلف كما ورد النهي عنوذلك 

ُالبیع في هذه الحالة الذي شرط فیه عقد القرض ، ویقا ٍس أي عقد معاوضة غیر البیع على عقد ُ ّ
ٍالبیع ، بجامع وجود المعاوضة في كل ، ولذلك لا تصح المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد  ٍّ

 لوجود النهي الشرعي عن ذلك ، ولأن اشتراط عقد المعاوضة في عقد القرض فیه شبهة القرض
 فیه معنى الزیادة المشروطة في عقد الربا ، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وهذه الاشتراط

  . القرض ، لكونها مما فیه منفعة لأحد العاقدین ، فتكون من الربا المحرم

                            
  ) .٢٥٣:ص(قضایا فقهیة معاصرة :  حماد )١(
  ) .٣٥:ص( سبق تخریجه )٢(



www.manaraa.com

 

  
  
  
  
  

  ثالثالمبحث ال
 في عقد واحد ، تبرع مع عقد تبرعالمواطأة على إبرام عقد 

  وضوابطها
  : مطلبین یشتمل علىو

  
ع عقــــد تبــــرع فــــي المواطــــأة علــــى إبــــرام عقــــد تبــــرع مــــصــــور  :  الأولطلــــبالم

  د وحكمهاعقد واح
ضـــــوابط المواطــــأة علــــى إبـــــرام عقــــد تبــــرع مـــــع عقــــد تبـــــرع   :ثــــاني الطلــــبالم

  في عقد واحد
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  المطلب الأول
   وحكمها في عقد واحدتبرع مع عقد تبرع على إبرام عقد المواطأةصور 

  
   مع عقد القرض تبرعالمواطأة على إبرام عقد  :ولالفرع الأ
  ذلك  على المواطأةصور: 

 على أنأقرضك : ( أن تكون المواطأة على سبیل التقابل ، بأن یقول شخص لآخر  .١
 ) . من عقود التبرعات  ذلك أو غیرّ إلي مثلا تهديتقرضني أو

أقرضك وأهدي إلیك : (  بأن یقول شخص لآخر  ،أن تكون المواطأة على سبیل الجمع .٢
  ) . من عقود التبرعات  ذلكمثلا أو غیر

  
  المواطأة على سبیل التقابل ( ة الأولى الصورحكم(  

   .)١(هذه الصورة صحةاتفق الفقهاء على عدم 
منفعة للمقرض ، ، فیها مقابل القرض زیادة مشروطة ودلیلهم على ذلك أن في عقد التبرع 

  . )٢(جر نفعا للمقرض ، وهذا رباالذي قرض ال  من قبیلفیكون
  
  ل الجمع المواطأة على سبی( الصورة الثانیة حكم(  

   .)٣( هذه الصورةصحةاتفق الفقهاء على 
   .)٤(ودلیلهم على ذلك أن المنفعة هنا للمقترض ولیست للمقرض ، فانتفت شبهة الربا

  
  

                            
حاشیته على شرح المنهج : ، البجیرمي ) ٢/٩٠(الفواكه الدواني : ، النفراوي ) ٧/٣٩٥(بدائع الصنائع : لكاساني  ا)١(
  ) .٢٤١-٤/٢٤٠(المغني : ، ابن قدامة ) ٢/٣٥٦(
الكافي : ، ابن قدامة ) ٢/٣٥٦(حاشیته على شرح المنهج : ، البجیرمي ) ٧/٣٩٥(بدائع الصنائع :  الكاساني )٢(
)٢/٧٢. (  
حاشیته على شرح المنهج : ، البجیرمي ) ٢/٩٠(الفواكه الدواني : ، النفراوي ) ٧/٣٩٥(بدائع الصنائع :  الكاساني )٣(
  ) .٢/٧٢(الكافي : ، ابن قدامة ) ٢/٣٥٦(
الكافي : ، ابن قدامة ) ٢/٣٥٦(حاشیته على شرح المنهج : ، البجیرمي ) ٧/٣٩٥(بدائع الصنائع :  الكاساني )٤(
)٢/٧٢. (  
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  قرضغیر القرض مع عقد تبرع آخر غیر الالمواطأة على إبرام عقد تبرع   :الثانيالفرع 
  على ذلك المواطأةصور : 

 على أن أعیرك: ( التقابل ، بأن یقول شخص لآخر أن تكون المواطأة على سبیل  .١
 ) . من عقود التبرعات  ذلك أو غیر مثلاتعیرني

 وأهدي إلیك أعیرك: (  بأن یقول شخص لآخر  ،أن تكون المواطأة على سبیل الجمع .٢
  ) . من عقود التبرعات  ذلكمثلا أو غیر

  
  المواطأة على سبیل التقابل ( الصورة الأولى حكم(  

 على صورةكل للوصول إلى تكییف ،  ةهذه الصوراحتمالات والتأمل في من النظر بد  لا
   .عقد التبرعنوع  ، بحسب انفراد

 فالإعارة بشرط الإعارة، ) شیئا آخر  على أن تعیرني  شیئاأعیرك( مثلا إذا قال له ف. ١ 
بلفظ العقد ٕ وان كان ففیها معنى الإجارة ، لأن تملیك المنفعة هنا صار بعوض ، عقد إجارة ؛ تنقلب

   .)١(ًتغلیبا للمعنى على اللفظالإعارة ، 
ِ، وتعیین منفعة الشيء المستعار كذلك ، حتى یكون العوض بد من تعیین مدة الإعارة  لا وهنا
   .)٢( الإجارةّوتصح، ًمعلوما 

ك إذا شرط في الإعارة أي عقد تبرع آخر ، انقلبت عقد إجارة ، ولا بد فیها من كون وكذل
  .لعوض معلوما حتى تكون إجارة صحیحة ا

  
  تنقلبالهبة بشرط الهبة، ف ) أهبك شیئا على أن تهب لي شیئا آخر( مثلا قال له إذا و. ٢

وٕان ففیها معنى البیع  ، ِ ، فكأنه وهب بشرط العوضلأن تملیك العین هنا صار بعوض ، بیععقد 
  . )٣(ًتغلیبا للمعنى على اللفظلفظ الهبة ؛  ب العقدكان

  . ، انقلبت إلى عقد بیع  آخرك إذا شرط في الهبة أي عقد تبرعوكذل
لأنه شرط ینافي ُیرى عدم صحة الهبة إذا شرط فیها هبة أخرى ؛ وهناك قول للشافعیة 

                            
شرح منتهى : ، البهوتي ) ١٠/٤٦٦(النوادر والزیادات : ، ابن أبي زید ) ٥/٥٦٠(المحیط البرهاني :  ابن مازة )١(

  ) .٢/٢٨٨(الإرادات 
  . نفس المراجع السابقة )٢(
: ، ابن قدامة ) ٨/١٣٣(البیان : ، العمراني ) ٦/٦٦(مواهب الجلیل : ، الحطاب ) ٣/٢٢٧(الهدایة :  المرغیناني )٣(
  ) .٦/٦٧(لمغني ا



www.manaraa.com

 

 
٨٠ 

   .)١(مقتضاها
تنقلب عقد بیع ؛ لأن شرط الهبة في الهبة إنما هو ً أراه راجحا هو أن الهبة بشرط الهبة والذي

  .ٕ لأنه في حقیقته بیع ، وان كان بلفظ الهبة  ،غلط في اللفظ
ًمعلومة ، حتى یكون العوض معلوما ، ویصح معینة  لا بد من كون الهبة وعلى القول الراجح

  . البیع 
  علىا ، وقاسوهةكون صحیحالهبة تّویرى المالكیة أنه لو لم یعین الهبة المشروطة ، فإن 

َ العوِ تعیینِعدم ِوت فیه عن المهر ، بجامع التفویض عندهم ، وهو العقد المسك نكاحصحة  ضِِ
   .)٢(والمهر

ً أراه راجحا هو أنه لا بد من تعیین الهبة ؛ حتى یكون العوض معلوموالذي ً، وحسما لمادة ا ً
  .النزاع والخلاف بین الطرفین 

   
  المواطأة على سبیل الجمع ( الصورة الثانیة حكم(  

صورة لا أرى ما یمنع من صحة الجمع بین أي عقد من خلال النظر في احتمالات هذه ال
تبرع مع عقد تبرع آخر على هذه الصورة ؛ لأنه إذا جاز الجمع بین عقد التبرع مع عقد القرض 

   . أولىل فغیره من عقود التبرعات من بابكما ذكرته في الفرع الأو

                            
  ) .٨/١٣٣(البیان :  العمراني )١(
  ) .٦/٦٦(مواهب الجلیل : ، الحطاب ) ٣٠-٨/٢٩(التاج والإكلیل :  المواق )٢(
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  ثانيالمطلب ال
   عقد واحد فيتبرع مع عقد تبرع ِ عقدِ على إبرامضوابط المواطأة

  
من خلال استعراض صور المواطأة على إبرام عقد تبرع مع عقد تبرع في عقد واحد یمكن 

   :الضوابط التالیةوضع 
  

   : أي عقد من عقود التبرع مع عقد القرض على سبیل التقابلعلى إبرام مواطأةكون التألا . ١
 الربا هو الزیادة ؛ لأنذلك حتى لا یكون من باب القرض الذي یجر منفعة ، فهو ربا و

 بین أي عقد من عقود التبرع مع عقد القرض على سبیل التقابل المواطأة تالمشروطة ، فإذا كان
ففیه معنى الشرط كما ذكرت ذلك سابقا ، فیكون عقد التبرع مشروطا في عقد القرض ، فهو زیادة 

 تف ما لو كانا لوجود الزیادة المشروطة ، بخلامشروطة في القرض ، ویكون القرض ربوی
 الجمع ، فذلك جائز ، وذلك لكون عقد التبرع  بین عقد التبرع مع عقد القرض على سبیلمواطأةال

ٍوعقد القرض من جهة واحدة ، وهي جهة المقرض أو المتبرع ، فتنتفي شبهة الربا حینئذ ، لكون  ُ
  .قود التبرع المقرض أراد منفعة أخرى للمقترض غیر منفعة القرض فتبرع له بأي عقد من ع

  
إذا كانت المواطأة على إبرام عقد إعارة مع عقد إعارة على سبیل ، ة مراعاة شروط الإجار. ٢

  :التقابل 
فلابد من مراعاة شروط الإجارة  ، ًتغلیبا للمعنى على اللفظ، إجارة عقد  لأنها تنقلب وذلك 

ً یكون العوض معلوما ،  ، وتعیین منفعة الشيء المستعار كذلك ، حتىةعارمن تعیین مدة الإ ِ
ٕ، والا فلو كان العوض مجهولا بجهالة منفعة الشيء المستعار أو كانت المدة  وتصح الإجارة

 إبرام عقد إعارة مع عقد إعارة على مجهولة لم تصح الإجارة ، وبالتالي لا تصح المواطأة على
 الجمع فلا  إعارة على سبیل إبرام عقد إعارة مع عقد ، وأما إذا كانت المواطأة علىسبیل التقابل

  .بأس بذلك ، لكونه من جهة واحدة 
  

 ، إذا كانت المواطأة على إبرام عقد هبة مع معلومةالمشروطة أن تكون العین في عقد الهبة . ٣
  :عقد هبة على سبیل التقابل 

ً، تغلیبا للمعنى على اللفظ ، وتكون الهبة المشروطة في معنى  لأنها تنقلب عقد بیع وذلك
، وبالتالي لابد لصحة عقد البیع البیع من كون العوض معلوما فلابد من مراعاة شروط ِالعوض ، 
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  .من تعیین العین في عقد الهبة المشروطة 
 ، وبالتالي لا البیعصح ی لم العین في عقد الهبة المشروطةفلو كان العوض مجهولا بجهالة 

  ، وأما إذا كانت المواطأة علىبیل التقابل على سهبة مع عقد هبة إبرام عقد تصح المواطأة على
  . الجمع فلا بأس بذلك ، لكونه من جهة واحدة  على سبیلهبة مع عقد هبةإبرام عقد 
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  الفصل الثالث 
 على إبرام العقود المالیة المتعددة في ِتطبیقات معاصرة للمواطأة

  عقد واحد

  :  ثلاثة مباحثویشتمل على
  

بیـــــــــــع َ ، والتـــــــــــورق المـــــــــــصرفي المـــــــــــنظمأة فـــــــــــي المواطـــــــــــ: المبحـــــــــــث الأول 
  المرابحة للآمر بالشراء

ـــــــــاني  ـــــــــي : المبحـــــــــث الث ـــــــــات خَِ ، والاعتمـــــــــادات المـــــــــستندیةالمواطـــــــــأة ف طاب
  الضمان

الإجـــــارة المنتهیـــــة َة ، والمـــــشاركة المتناقـــــصالمواطـــــأة فـــــي : المبحـــــث الثالـــــث 
  بالتملیك
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  ولالمبحث الأ
المرابحة للآمر بیع َم والتورق المصرفي المنظالمواطأة في 

  بالشراء
  : مطلبین یشتمل علىو

  
  مَّالتورق المصرفي المنظالمواطأة في   : الأولطلبالم
  ءِ بالشراِ للآمرِالمرابحةبیع المواطأة في   :ثاني الطلبالم
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  ولالمطلب الأ
  التورق المصرفي المنظم

  
   تعریف التورق المصرفي المنظم :ولالفرع الأ

داته للوصول إلى المعنى  التورق المصرفي المنظم ، لا بد من تعریف مفر إلى تعریفوصوللل
  :التالي وذلك على النحو ،   لهالإجمالي
  

  تورقالتعریف : أولا 
  لغةالتورق . أ

َّمن الفعل تورق ،ق ُّورّالت ُ ، وربما سمیت  التي من الفضة الدراهمي ، وهقرَِمأخوذ من الووهو  َ
ً ورقاُالفضة ِفابعثوا أحدكم بورق  وله  قومنه ، )١(ِ ِ  الدراهم: ، أي  )٢(إلى المدینة هذه كم َ

   .المتخذة من الفضة
َویقال للورق أیضا الرقة ، ومنه قوله  ِّ » وهي الفضة والدراهم )٣(»  العشرُقة ربعِّوفي الر ، 

   .)٤(المضروبة منها
   .)٥(السلعة لأن المشتري غرضه الفضة لا ؛الفضة ِالورق وهي ق طلب ُّالتورف
  

  :ا ًالتورق اصطلاح. ب
، وأول من ا ا خاصًلمصطلح التورق بالتعریف له تعریف أصحاب المذاهب الأربعة یتعرضلم 

ِ شیخ الإسلام–  واطلاعي على حد علمي- َّتعرض له  َه على ذلك من أتى بعده َ تیمیة ، ثم تبعُ ابنُ
 تیمیة ِ ابنِ ، وذلك لقربّ والبهوتيّفلح والمرداوي مِ الدین ابنِ ؛ كشمس المتأخرینمِن فقهاء الحنابلة

َّ المذاهب الأخرى لمعنى صورة التورق التي تحدث عنها ُض أصحابّوقد تعر مذهبهم ،أصول من 
   .)٦(العینةبیع عن هم  عند حدیث تیمیة ، وذلكُابن

                            
  ) .٦/٥٥٧(المحكم : ، ابن سیده ) ١٠٢-٦/١٠١( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
     .)١٩( آیة الكهفسورة  )٢(
  ) .٢/١١٨(، ) ١٤٥٤(برقم  زكاة الغنم ، باب ، زكاةالأخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب  )٣(
  ) .٢/٢٥٤(النهایة في غریب الحدیث :  ابن الأثیر )٤(
  ) .٢٩/٣٠٢(مجموع الفتاوى :  ابن تیمیة )٥(
  .من هذا البحث ) ٥١:ص( سبق بیان معنى العینة ومذاهب العلماء فیها )٦(



www.manaraa.com

 

 
٨٦ 

متأخري وتعریف ابن تیمیة ه بُثم أتبع، نصوص الفقهاء في ذلك من  ابعض ًأولاولذا سأسوق 
   .لتورقلالحنابلة والعلماء المعاصرین 

   :ورة التورقُ عن صنصوص الفقهاء ما قبل ابن تیمیة:  ًأولا
   :ً بعد أن ذكر صورا لبیع العینةالهمام ُقال ابن .١
 بخمسة ًبل أن یبیع ما یساوي عشرة، ول أن یقرض ؤ یحتاج المدیون فیأبى المسأن" 

   .)١(" لا بأس في هذاف،  ةَّ حالٍویبیعه في السوق بعشرة،   فیشتریه المدیون ،ٍ إلى أجلَعشر
 باعها جع إلى البائع الأول لكون المشتريلم ترإنما رفع البأس في هذه الصورة ؛ لأن السلعة و

وما لم : " ، ولذا قال عقب كلامه الأول  الخلاف فیها تقدم التيٕ ، والا كانت من العینة في السوق
، وهذه الصورة التي ذكرها هي التي  )٣( "تي خرجت منه لا یسمى بیع العینة العین ال)٢(ترجع إلیه

  .عُرفت فیما بعد بالتورق 
وما لم ترجع إلیه العین التي خرجت منه لا یسمى بیع : "  نجیم فقال ُ هذا المعنى ابندَّأكقد و
ّوالا فكل، ا ً لا العین مطلق ، من العین المسترجعة)٤(؛ لأنه العینة    .)٥( "ع العینة بیٍ بیعٕ

  
   : في بیان بیع العینةقال الخرشي .٢
إذا باع سلعة بعشرة إلى شهر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا فإن السلعة رجعت إلى ید " 
   .)٦( "صاحبها

َّ ، وهو ما یسمى السلعة إلى صاحبها ، فإن ذلك یخرج عن بیع العینةومعناه أنه إذا لم ترجع  ُ
   .قّبالتور

  
فإذا اشترى الرجل من الرجل "  في معرض حدیثه عن بیع العینةم الشافعي  الإماقال. ٣

فلا بأس أن یبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غیره ، وكان الثمن إلى أجل ، السلعة فقبضها 
  . )٧(" بنقد أقل أو أكثر مما اشتراها به

                            
  ) .٧/٢١٣(فتح القدیر :  ابن الهمام )١(
ُائع الأول ، الذي سماه ابن الهمام الب:  أي )٢(   ) .َالمسؤول(َّ
  ) .٧/٢١٣(فتح القدیر :  ابن الهمام )٣(
  . أي تسمیة بیع العینة بهذا الاسم )٤(
  ) .٦/٢٥٦(البحر الرائق :  ابن نجیم )٥(
  ) .٥/١٠٥(شرح مختصر خلیل :  الخرشي )٦(
  ) .٣/٧٩(الأم :  الشافعي )٧(



www.manaraa.com

 

 
٨٧ 

ِ ، وهذا هو بیع العینة ،  یبیعها للذي اشتراها منه أولاكر الإمام الشافعي أنه لا بأس أنَفقد ذ
ٕأو ممن غیره ، وهذا هو التورق ، وانما ساوى بینهما الشافعي لكونه یرى جواز الأمرین كما بینته  ُّ

  .في الحدیث عن بیع العینة 
  

   : من الفقهاءتعریف التورق عند ابن تیمیة ومن أتى بعده: ا ًثانی
  :تعریف ابن تیمیة . ١
   .)١( "یبیعها ویأخذ ثمنهال، أن یشتري السلعة إلى أجل " 

  :ُویؤخذ علیه ما یلي 
   .)٢(ن فیه أن ثمن الآجل أعلى من ثمن العاجلّ أنه لم یبی-
  .بعینها ٕده بأنه سیبیعه لغیر من اشترى منه السلعة ، والا كانت مسألة العینة ّ أنه لم یقی-
  
  :تعبیر شمس الدین ابن مفلح الحنبلي . ٢
   .)٣( " ما یساوي مائة بمائتینفاشترى، لو احتاج إلى نقد " 

  .للدلالة على الغرض من التورق ، وهو الحصول على النقد ) لو احتاج إلى نقد ( قوله 
إلى أجل ، ثم یبیعها بمائة تین أي أنه یشتریها بمائ) فاشترى ما یساوي مائة بمائتین ( ه قول

  .ًنقدا ، وبذلك یتوصل إلى النقد ، وهذا على سبیل التمثیل 
  : على هذا التعریف ما یلي خذیُؤو
  . التمثیل بمثال عوضكان الأحرى به أن یذكر أمرا جامعا للتورق  أنه -
  . أنه لم یذكر أن الشراء كان آجلا -
  .ٕ أنه لم یقیده بأنه سیبیعه لغیر من اشترى منه السلعة ، والا كانت مسألة العینة -
  
  :معجم لغة الفقهاء تعریف . ٣
   .)٤( " مما اشتراها بهّ أقلٍ بثمنَ، ثم یبیعها إلى آخر  مؤجلٍسلعة بثمنأن یشتري الرجل ال" 
ًنقدا معجلاأنه لم یقیده بأن بیع المتورق للسلعة كان  على هذا التعریف ؤخذُوی ً.   

                            
  ) .٢٩/٣٠٢(ى مجموع الفتاو:  ابن تیمیة )١(
 لأنه من المستبعد على المتورق أن یبیع السلعة نقدا بنفس تكلفتها إلى أجل ، وبالتالي لن توجد صورة الربا في أن )٢(

  ) .٢٨:ص(التورق المصرفي المنظم : علیه من المال آجلا بنفس ما باع عاجلا ، انظر الرشود 
  ) .٦/٣١٦(الفروع :  ابن مفلح )٣(
  ) .١٥٠:ص(معجم لغة الفقهاء :  قلعجي وقنیبي )٤(
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  :تعریف السعیدي . ٤
   .)١( "اًتحصیل النقد ، بشراء سلعة نسیئة ، ثم بیعها من غیر من اشتراها منه نقد" 

َ هذا التعریف أنه ذكر مقصد المشتري من هذا العقد ، وهو الحصول على النقد ،  علىُویؤخذ َ َ
  .  فضلة في التعریف ، یتم التعریف بدونهاوهو

  
  التعریف المختار:  

شراء سلعة  [ :بأنه ق ّالتور ُت السابقة وما یؤخذ علیها ، یمكن تعریفوبعد عرض التعریفا
   . ]من أقل من الآجل بثً ثم بیعها إلى آخر نقداٍإلى أجل

  
   عند المعاصرینمّتعریف التورق المصرفي المنظ: ا ًثانی

  :هناك عدة تعریفات للتورق المصرفي المنظم ، أذكر منها ما یلي 
  :تعریف السویلم . ١
سلعة للمشتري بثمن ق للمشتري ، بحیث یبیع الُّقیام المصرف بترتیب عملیة التورهو " 

ّلمشتري ببیع السلعة نقدا لطرف آخر ، ویسلم الثمن النقدي آجل ، ثم ینوب المصرف عن ا ً
   .)٢( "للمتورق

 .ّأنه عرفه تعریفا إجرائیا حیث ذكر إجراءات التورق المصرفي المنظم  علیه ُویؤخذ
  
  :یدي عِتعریف السَّ. ٢
 ِ ثمنها في حسابِیدَوق، وتوكیله في بیعها ،  المصرفتحصیل النقد بشراء سلعة من هو " 

  . )٣( "تريالمش
  :ما یلي  علیه ُویؤخذ

  . من المصرف كان إلى أجل ِلم یذكر أن الشراء للسلعة أنه -
  .ا ً أنه لم یذكر أن بیع المتورق للسلعة كان نقد-
َْ أنه ذكر أمرا إجرائیا وهو قید ثمن السلعة في حساب المشتري ، وقد یحصل هذا وقد یتسلم -

                            
، ضمن بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي ) ٢/٥١٥(التورق كما تجریه المصارف :  السعیدي )١(

  .في مكة 
  .، ضمن بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في مكة ) ٢/٦٠٢(التورق والتورق المنظم :  السویلم )٢(
، ضمن بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في ) ٢/٥٠٥(التورق المصرفي المنظم : ي  السعید)٣(

  .مكة 
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  .المتورق ثمن السلعة من المصرف نقدا 
  
 التعریف المختار:   

  : بأنه یمكن تعریف التورق المصرفي المنظمبناء على ما سبق 
   .] آخر ٍإلى طرفا ًنقدوتوكیله في بیعها ،   إلى أجلِالمصرفشراء سلعة من  [
  

  :ثلاثة أطراف للتورق المصرفي وهم أن هناك  لنا من خلال هذا التعریف فیتبین
  .ري السلعة من المصرف ثم یوكله في بیعها إلى غیره وهو المتورق الذي یشت : العمیل. ١
 .وهو الذي یبیع السلعة إلى العمیل ، ثم ینوب عنه في بیعها إلى غیره  : المصرف. ٢
  .وهو المشتري النهائي الذي یشتري السلعة من المصرف نقدا  : الطرف الثالث. ٣
  

  :التورق المصرفي المنظم بهذا الاسم  سبب تسمیة
 تسمیتهسبب ، وأما   فلما فیه من معنى التورق ؛قُّالتورب میة هذه المعاملة سبب تسأما

فلما تقوم علیه هذه ؛  مّالمنظبتسمیته ، وأما   فلانتساب هذه المعاملة إلى المصارف؛ المصرفيب
  . )١(أطراف عدةالمعاملة من تنظیم بین 

  
في التورق عقد واحد على إبرام العقود المتعددة في المواطأة صورة   :ثانيالفرع ال

  المصرفي المنظم
تكون المواطأة في التورق المصرفي المنظم من خلال الاتفاق الذي یسبق إبرام العقد ، والذي 

   :)٢( على النحو التاليذلك، ویحدد الإجراءات التي یتم العقد بموجبها 
 .ف ِمن المصرٍسلعة یتقدم العمیل بطلب شراء  .١
العلاقة بین الطرفین من خلال الاتفاق على ما فیها من  دیتم عرض الاتفاقیة التي تحد .٢

  .التي تسبق إبرام العقد بین الطرفین شروط وأحكام ، وهي تمثل المواطأة 
ا لعرض البیع بثمن مؤجل یشیر فیه إلى السلعة وكمیتها ًیعطي المصرف للعمیل إشعار .٣

 .ونحو ذلك 

                            
  ) .٢/٥٠١(التورق المصرفي المنظم :  السعیدي )١(
، ضمن بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي في ) ٢/٥٠٣(التورق المصرفي المنظم :  السعیدي )٢(

  .مكة 



www.manaraa.com

 

 
٩٠ 

 . علیه من المصرف بما اتفقیتم القبول من العمیل على الشراء  .٤
فیبیعها المصرف إلى طرف ثالث ، یقوم العمیل بتوكیل المصرف ببیع السلعة نیابة عنه ،  .٥

     . لدى المصرفیقبض ثمنها أو یتم إیداعه في حسابهیقوم العمیل و
  

المواطأة على إبرام العقود المتعددة في التورق المصرفي المنظم تكون من  بذلك أن فیتبین
  :خلال العقود التالیة 

  .شراء العمیل السلعة من المصرف  .١
 .توكیل المصرف ببیع السلعة  .٢
  .بیع المصرف السلعة لطرف ثالث  .٣

  .عقود تتم من خلال عقد واحد ، هو التورق المصرفي المنظم وكل هذه ال
  

  التورق المصرفي المنظمإبرام العقود المتعددة في حكم أثر المواطأة على   :ثالثالفرع ال
َّلتورق الذي تكلم علیه یشبه اراءات التورق المصرفي المنظم نرى أنه من خلال النظر في إج

 ، مصرفالسلعة من الالعمیل القدامى من خلال وجود عقدین ، یتم بموجب الأول شراء الفقهاء 
  .ٍ إلى طرف ثالث ٍ عن طریق وكیلوبموجب الثاني بیعها

  : بأمرین ولكنه یختلف عنه
 والتي هي عبارة عن  ،التي تسبق إبرام العقدوفي التورق المصرفي وجود المواطأة  .١

من جهة ، والمصرف والطرف الثالث من جهة  مواعدات واتفاقات بین المصرف والعمیل
  . )١(إجراءات مقننةعفویة ، وبدون شبه  ، بینما عملیة التورق تتم بصورة أخرى

، في الثالث  ببیع السلعة إلى الطرف المصرفتوكیل یقوم العمیل في التورق المصرفي ب .٢
 ولیس للبائع الأول علاقة ببیع السلعة ،ق هو الذي یتولى البیع في التورق ِّحین أن المتور

   .)٢(ولا بالمشتري النهائي
  

  : إلى قولین  المنظموقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم التورق المصرفي
  :القول الأول 

ٌقال جمع من العلماء كالدكتور  ، وبه  المنظمإلى تحریم التورق المصرفي ذهب أصحابه

                            
  ) .١٢٤و١٢٠َ:ص(التورق المصرفي المنظم : رشود  ال)١(
  ) .١٢١:ص( نفس المرجع السابق )٢(
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والدكتور عبد االله ،   والدكتور الصدیق الضریر ،والدكتور علي السالوس، القرضاوي یوسف 
   .)١(السعیدي
  

  :القول الثاني 
 والشیخ ّ الدكتور نزیه حمادممن قال به ، و المنظمذهب أصحابه إلى جواز التورق المصرفي

  .)٢(يعبد االله المنیع والدكتور محمد القر
  
  الأدلة:  

   ) المنظمبحرمة التورق المصرفيالقائل (  أدلة القول الأول
  :كتاب والمعقول ، وذلك على النحو التالي الاستدل أصحاب هذا القول ب

  كتابال : أولا
   .)٣( وأحل االله البیع وحرم الربا   قوله* 

   :وجه الدلالة
 لكونه مواطأة  المصرفي المنظم التورقیمتحر ، وهذا یدل على تحریم الربادلت الآیة على 

   .)٤(ٍ من خلال البیع الثاني مع إرجاع زیادة من خلال البیع الأولٍ إقراضُففیه صورة، على الربا 
  

  معقولال : اًثانی
 لأن المصرف ، فهو تحایل على الربا ؛التورق المصرفي یدخل في بیع العینة المحرم  نإ. ١

ق نسیئة ، وهو الذي یتولى بیع السلعة لمن یشاء نقدا ، فكأنه هو الذي یبیع السلعة للمتور
ٌ قرض من ُوالنتیجة، اشتراها لنفسه ، فتكون السلعة عادت إلى البائع الأول وهو المصرف 

                            
، ) ٢/٤٨٥(العینة والتورق، والتورق المصرفي : ، السالوس ) ٣٠:ص(القواعد الحاكمة لفقه المعاملات :  القرضاوي )١(

، وهذه ) ٢/٥٣٣(یه المصارف ُالتورق كما تجر: ، السعیدي ) ٢/٤١٦(حكم التورق كما تجریه المصارف : الضریر 
البحوث ما عدا بحث الدكتور یوسف القرضاوي ضمن بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة 

  .العالم الإسلامي 
: ، القري ) ٢/٣٥٥(حكم التورق كما تجریه المصارف : ، المنیع ) ١٨٤:ص(في فقه المعاملات المالیة :  حماد )٢(

، وبحث المنیع والقري ضمن بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي ) ٢/٦٤٥(رق كما تجریه المصارف التو
  .الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي 

   .)٢٧٥( سورة البقرة آیة )٣(
  ) .٤١٧-٢/٤١٦(حكم التورق كما تجریه المصارف : ، الضریر ) ٣٥٧-٣/٣٥٦(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  )٤(
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  .)١( المنظم المصرفي التورقتحریموهذا یدل على  بزیادة ربویة ، ِ للمتورقِالمصرف
 في التورق ، فعقود البیعحاضرة وغیر مرئیة فهي غیر عدم وجود تسلم حقیقي للسلعة . ٢

 شيء في التورق ّیتولى كلهو الذي  َالمصرف، لأن صوریة ال تكتنفها المصرفي
المصرفي ، ولیس على المتورق سوى بیان مبلغ التمویل ، وهذا یدل على تحریم التورق 

  .)٢( المنظمالمصرفي
غیر مصلحة هذا المتورق ، إن المصرف باعتباره وكیلا عن المتورق یتصرف في . ٣

 من الثمن الذي اشترى به المتورق السلعة  بالضرورةفالمصرف سیبیع السلعة بثمن أقل
   .)٣( حتى یستفید من فرق الثمنینمن المصرف

  
  )  المنظمبجواز التورق المصرفيالقائل (  أدلة القول الثاني

  :التالي  والمعقول ، وذلك على النحو بالكتاباستدل أصحاب هذا القول 
  كتابال : أولا

   .)٤( یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود   قوله* 
   :وجه الدلالة

 التي یعقدها المرء على نفسه ، طالما أنها في حدود الشریعة ، بالوفاء بالعقود ر االله أم
تزمه فیجب الالتزام بها وتأدیتها ، وهذا یدل على جواز التورق المصرفي المنظم ، لأنه عقد ال

ً وتدعو الحاجة إلیه ، فالعقود ما شرعت إلا لتكون وسیلة لسد الحاجات وتحقیق الإنسان على نفسه ُ
   .)٥(المصالح

  
  معقولال : اًثانی

  :للتورق المصرفي المنظم من مبدأ جواز التورق ، وذلك من عدة أمور انطلق المجیزون 
ًم عنه الفقهاء قدیما ، وما یوجد ّلا یوجد ما یفرق بین التورق المصرفي والتورق الذي تكل .١

ُفي التورق المصرفي من مواطأة واتفاق مسبق على إجرائه ، لا یخل بأي عقد من عقود 

                            
  ) .٤١٧-٢/٤١٦(حكم التورق كما تجریه المصارف :  الضریر )١(
  ) .٤٨٦-٢/٤٨٥(العینة والتورق، والتورق المصرفي :  السالوس )٢(
  ) .٢/٥٢٠(ُالتورق كما تجریه المصارف :  السعیدي )٣(
   .)١( سورة المائدة آیة )٤(
  ) .١٧٩-١٧٨:ص(قه المعاملات المالیة في ف: ّ، حماد ) ٦/٣٢(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي  )٥(
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البیع فیه ، لأن التطبیق الصحیح له ینص على انفصال أجزائه ، وعدم اشتراط بعضها 
  .)١( ، وهذا یدل على جواز التورق المصرفي المنظمفي بعض

 على الشخصیات الحقیقیة من اعتباریة ینطبق علیه ما ینطبقشخصیة  َإن المصرف .٢
 یكون صحیحا بالنسبة للشخصیات الحقیقیة، فما كان صحیحا بالنسبة للشخصیات أحكام 

وهذا یدل على فإذا جاز التورق بین الأفراد ، جاز كذلك مع المصارف ، الاعتباریة ، 
  .)٢(جواز التورق المصرف المنظم

 المنظم تطویر للتورق الذي تكلم عنه الفقهاء ، ولا مانع منه ما دام إن التورق المصرفي .٣
ٍیحقق الغرض المنشود منه بتكلفة أقل وبدون مشقة وعناء ، فقد جاءت الشریعة لجلب  ُ

   .)٣(المصالح ودرء المفاسد
  
 سبب الخلاف  

  :یرجع الخلاف في المسألة السابقة إلى ما یلي 
 تعارض على جهة ال النصوص العامةتأویل .١

 ، )٤( وأحل االله البیع وحرم الربا  فقد استدل المانعون للتورق المصرفي المنظم بقوله 
  .وذلك بناء على دخول التورق المصرفي في عموم تحریم الربا 

 ، وذلك )٥( یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود  واستدل المجیزون للتورق المصرفي بقوله 
  .صرفي من العقود التي یجب الوفاء بها بعد عقدها بناء على أن التورق الم

  
  التورق المصرفي المنظمتكییفالاختلاف في . ٢

من بیع العینة المحرم ، وأن فیه حیلة  على أنه فمن نظر إلى التورق المصرفي المنظم
  . قال بحرمة التورق المصرفي  المحرم ، على الرباالمواطأة

ق الذي ذكره الفقهاء قدیما ، قال بجوازه ، بناء على جواز ومن نظر إلیه على أنه تطویر للتور
  .التورق الفقهي لدیه 

                            
  ) .٢/٦٤٥(التورق كما تجریه المصارف :  القري )١(
  ) .٢/٦٤٣(التورق كما تجریه المصارف : ، القري ) ٢/٣٥٠(حكم التورق كما تجریه المصارف :  المنیع )٢(
  ) .١٧٩:ص(في فقه المعاملات المالیة :  حماد )٣(
   .)٢٧٥( سورة البقرة آیة )٤(
   .)١(ورة المائدة آیة  س)٥(
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 القول الراجح  

أرى أن القول الثاني هو الراجح وهو القائل بجواز التورق المصرفي بعد عرض أدلة الفریقین 
  :، وذلك للأسباب التالیة معینة وشروط ضوابط إذا تم إجراؤه وفق المنظم 
مة التورق المصرفي المنظم یلزم منه القول بحرمة التورق الذي ذكره الفقهاء إن القول بحر .١

 .قدیما ، وأكثر القائلین بحرمة التورق المصرفي لا یقولون بحرمة التورق الفقهي 
إن الفرق الذي أراه بین التورق المصرفي والفقهي إنما هو في توكیل المصرف في بیع  .٢

َّ یلزم به المتورق عن طریق المصرف ، وانما یخیر السلعة إلى طرف ثالث ، وهو مما لا ُ ُٕ
، ولكن الغالب أن المتورق لا یعرف بین توكیل المصرف في بیعها أو بیعها هو بنفسه 

كیفیة بیع هذه السلعة إلى طرف ثالث ، فیوكل المصرف في بیعها ، فرجع الأمر إلى 
 .صورة التورق الفقهي 

ُمصرفي المنظم یخالف الواقع ، فالمتورق یتملك إن القول بصوریة البیع في التورق ال .٣
ٕالسلعة حقیقة ، ویعطى من المستندات ما یثبت ذلك ، والا لم یكن مخیرا بین توكیل  ُ ُ

ن للتورق المصرفي یٕبیعها أو بیعها هو بنفسه ، وان الذي جعل المانعالمصرف في 
ما تقتضیه طبیعة یقولون بصوریة العقود هو سرعة إجراء المعاملة المصرفیة ، وهذا م

 ًالتجارة في الأسواق العالمیة الیوم كالبورصة ونحوها ، فیمكن للشخص في البورصة مثلا
 .أن یجري عشرات عملیات البیع والشراء في جلسة واحدة 

ِّإن قول المانعین بأن الوكیل وهو المصرف هنا یتصرف في غیر مصلحة الموكل ، إنما  .٤
ِّكل فلا مانع من ِّرضا الموكل ، وأما مع رضا الموّیتوجه كلامهم إذا كان ذلك بغیر 

ٕ، والا لقلنا بحرمة التورق الفقهي ّالموكل بناء على رضاه بذلك تصرف الوكیل فیما یریده 
 .ًأیضا ، وذلك لأن المتورق یبیع السلعة نقدا بأقل مما اشتراها به 

یمكن  المصرفي  بمنع التورقالمخالفات الشرعیة التي جعلت بعض العلماء یقولونإن  .٥
  :)١(وهذه الضوابط هي ، الإباحةّضبطها بضوابط ، حتى تبقى المعاملة في حیز 

  .أن تكون السلعة المباعة من المصرف مملوكة له قبل بیعها للعمیل  -
 .ٕألا یشتري المصرف السلعة لنفسه ، والا كان من بیع العینة المحرم  -
نه  لا یجوز بیع بعضهما ببعض ولا لأألا تكون السلعة المبیعة آجلا ذهبا أو فضة ؛  -

 .بالنقود إلى أجل 

                            
  ) .١٢٦:ص(فقه المعاملات المالیة المعاصرة :  الخثلان )١(
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 .ألا یكون البیع حیلة على التمویل بالفائدة الربویة  -
  

َ وقد أفادني الأستاذ الدكتور مازن إسماعیل هنیة خلال مناقشة الرسالة ضوابط أخرى تمنع هذا
لمنظم ، وهذه المحاذیر التي تحدث عنها أصحاب القول الأول المانعون للتورق المصرفي ا

  :الضوابط هي 
  .أن یكون البیع والشراء حقیقیان  -
 .أن تكون السلعة جاهزة  -
 .تسلم المشتري الأول السلعة ثم توكیل المصرف ببیعها  -
 .تسلم المشتري الثاني السلعة ، وخروجها من حیازة المصرف  -
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  ثانيالمطلب ال
  المرابحة للآمر بالشراءبیع 

   
  المرابحة للآمر بالشراء بیع تعریف  :ولالفرع الأ

   :تعریف المرابحة:  ًأولا
  المرابحة لغة. أ

ُیقال ، بحْأر من الفعل المرابحة ًه على سلعته ، أي أعطیته ربحا ، ُأربحت : ُ واشتریته منه ِ
   ، )١( فیهوالزیادةفي البیع ّ الشف الربح ، وهو من ة مأخوذ ، فهياً ربحلهیت ّ إذا سمًمرابحة

  
  :ا ًطلاح اصالمرابحة. ب

المرابحة من بیوع الأمانة التي تكلم عنها الفقهاء ، وسأسوق تعریفات الفقهاء لبیع المرابحة ثم 
  .تعریف مختار لها أخلص إلى 

   .)٢( "بحِمبادلة المبیع بمثل الثمن الأول وزیادة ر: " تعریف الكاساني . ١
   )٣( "اًراها ویأخذ منه ربح السلعة المشتري بكم اشتُف صاحبّأن یعر: " تعریف ابن جزي . ٢
أن یقول أبیعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مائة درهم وأربح : " تعرف الماوردي . ٣

   .)٤(" ٌ واحدٍفي كل عشرة
   .)٥( "هو البیع برأس المال وربح معلوم: " تعریف ابن قدامة . ٤

 مال السلعة ، ومقدار  من هذه التعریفات أنه لابد في بیع المرابحة من معرفة رأسُفنأخذ
الزیادة علیه وهي الربح المتفق علیه بین الطرفین ، ولذلك عده الفقهاء من بیوع الأمانة ، لكون 

  .ُالمشتري یأتمن البائع على إخباره برأس مال السلعة ، حتى یربحه فیها زیادة على رأس ماله 
ابها ومعرفتها كما ورد في ولكن الزیادة على رأس المال قد تكون معلومة أو مقدرة یمكن حس

 دراهم ١٠=١x١٠تعریف الماوردي للمرابحة ، فإن الزیادة على رأس المال یمكن حسابها فتكون 
  . ًمثلا

                            
  ) .١/٢١٥(المصباح المنیر : ، الفیومي ) ٢/٤٧٤( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
  ) .٥/١٣٥( بدائع الصنائع: لكاساني ا )٢(
  ) .١٧٤:ص( القوانین الفقهیة:  ابن جزي )٣(
  ) .٥/٢٧٩(  الكبیرالحاوي:  الماوردي )٤(
  ) .٤/١٣٦( المغني:  ابن قدامة )٥(
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  التعریف المختار:  
  : یمكن تعریف المرابحة بأنها بناء على ما سبق

ٍالبیع بزیادة معلومة أو مقدرة[     ] . المالِ على رأسٍ
  

   :ة للآمر بالشراءتعریف المرابح : اًنیثا
  :التعریفات هذه تعدد تعریفات المعاصرین للمرابحة للآمر بالشراء ، وأسوق هنا بعض 

  :الدكتور حمود تعریف . ١
ا منه شراء سلعة معینة بالوصف الذي یحدده ًأن یتقدم شخص إلى المصرف طالب" 

بالنسبة التي یتفق الشخص ، وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة ، 
   .)١( "ّعلیها ، حیث یدفع الثمن مقسطا حسب إمكانیاته التي یساعده علیها دخله

  
 :تعریف الشنقیطي  .٢
ٍأن یتقدم شخص إلى المصرف ویخبره عن وجود بضاعة عند شخص آخر یرید بیعها ، " 

ُ الشخص المتقدم المصرف بأنه إذا ملك المصرف البضاعة سیشتریها منه بدُِویع َ ٍالأجل ، بربح ُ
   .)٢( "معلوم

  
  :الدكتور شبیر تعریف  .٣
أن یشتري سلعة معینة بمواصفات ) أو المصرف( آخر ٍطلب الفرد أو المشتري من شخص "

محددة ، وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة ، وذلك بالنسبة أو 
   .)٣( "ًاط ، تبعا لإمكانیاته وقدرته المالیةالربح المتفق علیه ، ویدفع الثمن على دفعات أو أقس

  
 خطوات إجراء ً هذه التعریفات أنها عرفت المرابحة تعریفا إجرائیا ، حیث ذكرت  علىُویؤخذ

 ، وذلك محاولة منهم لإیصال معناها للناس ، لكونها من العقود بیع المرابحة للآمر بالشراء
  .المعاصرة المستحدثة 

الدكتور حمود والشنقیطي أنهما قصرا هذا البیع على ما یحدث في  على تعریف یُؤخذ ومما

                            
  ) .٤٣٢:ص(تطویر الأعمال المصرفیة : ّ حمود )١(
  ) .٣٨١:ص(دراسة شرعیة لأهم العقود المالیة :  الشنقیطي )٢(
  ) .٣٠٩:ص(المعاملات المالیة المعاصرة :  شبیر )٣(
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المصارف الإسلامیة ، وذلك لكونه هو الغالب في مثل هذا البیع ، مع أنه یمكن أن یكون مع أي 
  .ٍطرف قادر على التمویل والاستثمار 

ّن لهذا فلم یقید هذا البیع بالمصرفَّوكأن الدكتور شبیر تفط  هو ه لكونعلیهٕ ، وان كان قد نبه ُ
  .ا ًه آنفُالغالب في مثل هذه المعاملة كما ذكرت

  
 التعریف المختار:   

   : یمكن تعریف بیع المرابحة للآمر بالشراء بأنه وبعد عرض التعریفات السابقة أرى أنه
   ] مؤجلٍبثمنها مرابحة لطالبها بیع ثم ٍشراء سلعة[ 
  

  اء كما تجریها المصارفصور بیع المرابحة للآمر بالشر  :ثانيالفرع ال
   :)١(تُجري المصارف المرابحة للآمر بالشراء من خلال صورتین هي

  .ّبیع المرابحة على أساس عدم الالتزام بالوعد لكل من المصرف والعمیل . ١
  .أو أحدهما ) المصرف والعمیل ( بیع المرابحة على أساس الوعد الملزم للطرفین . ٢

  
بیع المرابحة في على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد أة المواطصورة   :ثالثالفرع ال

  للآمر بالشراء
تكون المواطأة في المرابحة للآمر بالشراء من خلال الاتفاق الذي یسبق إبرام العقد ، والذي 
یحدد الإجراءات التي یتم العقد بموجبها ، ولأن أغلب بیوع المرابحة للآمر بالشراء تجري في 

   :)٢( ببیان المواطأة في ذلك ، وذلك على النحو التاليالمصارف سأقوم
  .یتقدم العمیل بطلب للمصرف لشراء سلعة موصوفة ، ویطلب من البائع تحدید سعرها . ١
ٍیرسل البائع إلى المصرف فاتورة عرض أسعار محددة بوقت معین . ٢ ِ. 
 .ك المصرف لها یقوم العمیل بوعد المصرف بشراء السلعة الموصوفة منه ،  بعد تمل. ٣
یقوم المصرف بدراسة الطلب ویحدد الشروط لذلك ، ثم یعد العمیل ببیعه السلعة . ٤

 .الموصوفة 
ًیقوم المصرف بشراء السلعة من البائع ، ویدفع ثمنها نقدا ، ویرسل موظفا لاستلام السلعة . ٥ ً

 .، وبذلك تدخل في ملكه 

                            
  ) .٥١٧:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )١(
  ) .٣٠٩:ص(المعاملات المالیة المعاصرة : ، شبیر ) ٢٢:ص( ع المرابحة للآمر بالشراءبی:  عفانة )٢(
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 شراء السلعة ، ودفع ثمنها مؤجلا بحسب ّیوقع العمیل عقد بیع مرابحة مع المصرف على. ٦
  .الاتفاق ، ویستلم السلعة 

  
المواطأة على إبرام العقود المتعددة في بیع المرابحة للآمر بالشراء تكون من  بذلك أن فیتبین

  :خلال العقدین التالیین 
  .شراء المصرف السلعة من البائع بناء على طلب العمیل  .١
 .حة إلى أجل بیع المصرف السلعة للعمیل مراب .٢
  

  . من خلال عقد واحد ، هو بیع المرابحة للآمر بالشراء یكونان العقدان وهذان
  

  المرابحة للآمر بالشراءبیع إبرام العقود المتعددة في حكم أثر المواطأة على : الفرع الرابع 
 حكم ، لابد من بیان المعاصرین دعن المرابحة للآمر بالشراءبیع  أثر المواطأة علىقبل بیان 

المرابحة للآمر   بیعأثر المواطأة علىإلى بیان منها  ثم أنتقل المرابحة عند الفقهاء القدامىبیع 
   .بالشراء

  
   : عند القدامىالمرابحةبیع حكم * 

ٕ، وانما وردت الكراهة التنزیهیة مع صحة  )١( في الجملةالمرابحةبیع اتفق الفقهاء على جواز 
بعتك : یقول شخص لآخر  حیثالبیع بزیادة مقدرة  معینة وهي  الإمام أحمد في صورةدالبیع عن

ًدینارا ٍ في كل عشرةك، وأربح دینار مثلا برأس مالي وهو مائة
)٢( .  

  . الكراهة عند الإمام أحمد أن في هذه الصورة  نوع جهالة ، فالتحرز عنها أولى ووجه
ّ، فلا تضر قدامة على ذلك بأن الجهالة یمكن إزالتها بالحساب ُ ابنَّورد

)٣(.   
  

   : عند المعاصرینالمرابحة للآمر بالشراءبیع حكم * 
لا خلاف بین المعاصرین في جواز الصورة الأولى وهي بیع المرابحة على أساس عدم الالتزام 

                            
الحاوي الكبیر : ، الماوردي ) ١٧٤:ص( القوانین الفقهیة: ، ابن جزي ) ٥/٢٢٠( بدائع الصنائع: لكاساني ا )١(
  ) .٤/١٣٦( المغني: ، ابن قدامة ) ٥/٢٧٩(
  ) .٤/١٣٦( المغني: بن قدامة ا )٢(
  .فس المرجع السابق  ن)٣(
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   .)١(ّبالوعد لكل من المصرف والعمیل
س الوعد  على أساالمرابحة للآمر بالشراءبیع اختلف العلماء المعاصرون في حكم ٕ وانما 

  :، إلى قولین للطرفین أو أحدهما  الملزم
  

  :القول الأول 
ٌ ، وبه قال جمع  على أساس الوعد الملزمالمرابحة للآمر بالشراءبیع  صحةإلى  ذهب أصحابه

   .)٢( ومحمد مصطفى الشنقیطيمحمد شبیرسامي حمود والدكتور من العلماء كالدكتور 
  :القول الثاني 

، وممن قال   على أساس الوعد الملزمالمرابحة للآمر بالشراء بیعبطلان ذهب أصحابه إلى 
  .)٣(والدكتور بكر أبو زید محمد الأشقربه الدكتور 

  
  الأدلة:  

   ) على أساس الوعد الملزمالمرابحة للآمر بالشراءبیع  بصحةالقائل (  أدلة القول الأول
بناء على وجود  )٤(اء بالوعدبما استدل به القائلون بوجوب الوفاستدل أصحاب هذا القول 

  .الوعد من العمیل للمصرف بالشراء ، وكذلك من المصرف للعمیل بالبیع 
  

  :والمعقول ، وذلك على النحو التالي والقیاس كتاب الب هذا البیع صحةعلى كما استدلوا 
  كتابال : أولا

   .)٥( وأحل االله البیع وحرم الربا   قول االله*  
   :وجه الدلالة

الآیة على إباحة جمیع أنواع البیوع إلا ما دل الدلیل على تخصیصه ، وهذا یدل على دلت 
 لكونه من أنواع البیوع ، فیدخل في هذا العموم ، وبما أنه لم المرابحة للآمر بالشراءبیع جواز 

                            
  ) .٥١٩:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )١(
، ) ٣١٧:ص(المعاملات المالیة المعاصرة : ، شبیر ) ٤٣٣-٤٣٢:ص(تطویر الأعمال المصرفیة :  حمود )٢(

  ) .٣٨٠-٣٧٩:ص(دراسة شرعیة لأهم العقود المالیة : الشنقیطي 
مركز أبحاث فقه المعاملات رابحة للآمر بالشراء ، بحث على موقع الم: ، أبو زید ) ٧:ص(بیع المرابحة :  الأشقر )٣(

 www.kantakji.com/media/8509/n460.doc ، الإسلامیة
  .من هذا البحث ) ٢٧-٢٥:ص( راجع )٤(
   .)٢٧٥( سورة البقرة آیة )٥(
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   .)١(یخصص بالتحریم فیبقى على الأصل وهو الإباحة
  

  قیاسال : اًثانی
 المرابحة للآمر بالشراء على عقد الاستصناع ، بجامع طلب َقول بیع هذا الُ أصحابَقاس

ًالمشتري من البائع شیئا موصوفا غیر موجود بناء على مواعدة بینهما ً)٢(.   
  

  معقولال : اًالثث
  :استدل أصحاب هذا القول بالمعقول من وجوه منها 

 صحةیدل على في العقود المالیة الإباحة ما لم یأت دلیل بخلاف ذلك ، وهذا  الأصل إن .١
   .)٣(المرابحة للآمر بالشراء

 للحرج عنهم ٌ على الناس في قضاء حاجاتهم ، ورفعٌ للآمر بالشراء فیها تیسیرَإن المرابحة .٢
ٌ، وابعاد    .)٤( لهم عن التعامل بالربإ

  
   ) على أساس الوعد الملزم المرابحة للآمر بالشراء بیعببطلانالقائل (  أدلة القول الثاني
  : والمعقول ، وذلك على النحو التالي بالسنةاب هذا القول استدل أصح

   السنة : أولا
یأتیني الرجل یسألني من البیع ما :  فقلت أتیت رسول االله :  قال عن حكیم بن حزام . ١

   .)٥( » تبع ما لیس عندكلا «:  ؟ قال ، ثم أبیعه ، أبتاع له من السوق لیس عندي
  :وجه الدلالة 
 ، وهذا یدل ولا داخلا تحت مقدرته، تحریم بیع ما لیس في ملك الإنسان على دل الحدیث 

ٕ ، وانما فعلیا ؛ لأن المصرف یبیع للعمیل ما لم یملكه  بیع المرابحة للآمر بالشراءبطلانعلى 
   .)٦(بناء على الوعد الملزم، سیملكه في المستقبل 

                            
  ) .٥٢٥:ص(المصارف الإسلامیة : ، الهیتي ) ٣٥٧-٣/٣٥٦(الجامع لأحكام القرآن :  القرطبي )١(
  ) .٥٢٦:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )٢(
  ) .٢٧:ص( بیع المرابحة للآمر بالشراء:  عفانة )٣(
  ) .٣٦:ص( بیع المرابحة للآمر بالشراء: ، عفانة ) ٥٢٦:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )٤(
، ) ٢/٥٢٥(، ) ١٢٣٢( برقم  ،ما جاء في كراهیة بیع ما لیس عندكباب  أخرجه الترمذي في سننه ، أبواب البیوع ، )٥(

  " .حدیث حسن : " وقال عقبه 
  ) .٧:ص(بیع المرابحة : ، الأشقر ) ٤/٣٦٠(تحفة الأحوذي : المباركفوري  )٦(
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َّورد مرابحة للآمر بالشراء لا تقع في النهي  بالُ التي تتعاملَ بأن المصارفعلى هذا الاستدلال ُ
 لعقد بیع المرابحة ثانیا وفق ٍومرحلة أولا ، ِلمواعدةل ٍمرحلةالوارد في هذا الحدیث ؛ لأنها تعتمد على 

ولا تصیر المرابحة  ، فالمصرف لا یملك السلعة عند المواعدةالشروط المتفق علیها في المواعدة ، 
   .)١(ودخولها في ملكهلعة ، ًملزمة إلا بعد شراء المصرف الس

   .)٢(» نهى عن بیع الكالئ بالكالئ  «: أنه  عن النبي  عن ابن عمر. ٢
  :وجه الدلالة 
وهذا ما یحدث في المرابحة للآمر ، ًابتداء ز بیع الدین بالدین  على عدم جوادل الحدیث

في الحال أیضا ، وهذا یدل فلا المصرف یسلم السلعة في الحال ، ولا العمیل یسلم الثمن بالشراء ، 
   .)٣( بیع المرابحة للآمر بالشراءبطلانعلى 

َّورد ُ بما رد على الاستدلال بالحدیث السابق ، وهو اعتماد المصارف على هذا الاستدلال ُ
ٕعلى مرحلة المواعدة أولا ، فهي لیست بیعا ، وانما یحصل البیع عند تملك المصرف السلعة 

لي فلا یكون بیع المصرف للسلعة مؤجلا ، ولا تكون المرابحة للآمر بالشراء المأمور بشرائها ، وبالتا
   .)٤(من بیع الكالئ بالكالئ

  
  معقولال : ثانیا

  :استدل أصحاب هذا القول بالمعقول كما یلي 
ل ّ، فالمصرف یتحی  ربویةإن بیع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحیلة على الإقراض بفائدة

 شراء هذه السلعة نقدا وبیعها له إلى أجل بسعر أعلى ، فیتحصل ل عن طریقعلى إقراض العمی
   .)٥(المصرف على ما دفعه مع الزیادة الربویة

ّیشتري حقیقة ، ولكنه یشتري لیبیع غیره كما یفعل أي تاجر ،  المصرف بأن علیه َّدُور
  حیلةها وجه للقول بأنوالعمیل یرید شراء السلعة التي طلب من المصرف شراءها له حقیقة ، فلا

   .)٦(دة ربویةزیا للإقراض بمن المصرف

                            
  ) .٥٠:ص( بیع المرابحة للآمر بالشراء: ، عفانة ) ٥١٩-٥١٨:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )١(
  " .ٌصحیح على شرط مسلم " ، وقال عقبه ) ٢/٦٥(، ) ٢٣٤٢(برقم البیوع ،  ، كتاب مستدركه في الحاكمأخرجه  )٢(
  ) .٥١٩-٥١٨:ص(المصارف الإسلامیة : ، الهیتي ) ٥/١٨٦(نیل الأوطار :  الشوكاني )٣(
   .rar.16/8393/kboo/net.saaid://http  بحث على الإنترنت،) ١٩:ص(بیع المرابحة :  قصاص )٤(
  ) .٨:ص(بیع المرابحة :  الأشقر )٥(
  ) .٥١:ص( بیع المرابحة للآمر بالشراء:  عفانة )٦(
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 سبب الخلاف  
  :یرجع الخلاف في المسألة السابقة إلى ما یلي 

   :الوعدب حكم الوفاءالاختلاف في  .١
 بالشراء على أساس الوعد  بیع المرابحة للآمربصحةفمن رأى وجوب الوفاء بالوعد قال 

  .الملزم
 بیع المرابحة للآمر بالشراء على أساس بعدم صحةبالوعد قال ومن رأى استحباب الوفاء 

  .الوعد الملزم 
  الاختلاف في تكییف مرحلة المواعدة التي تسبق مرحلة عقد بیع المرابحة .٢

ٕفمن رأى أن المواعدة الملزمة لیست عقدا ، وانما هي اتفاق على إجراءات البیع قال   بصحةً
  .بیع المرابحة للآمر بالشراء 

 بیع المرابحة للآمر بعدم صحة أن المواعدة الملزمة هي في الحقیقة عقد ، قال ومن رأى
  .بالشراء 

  
 القول الراجح  

 المرابحة عیبصحة بالقائل وهو ، بعد استعراض أدلة الفریقین أرى أن القول الأول هو الراجح 
  :للآمر بالشراء ، وذلك للأسباب التالیة 

عد ، وخاصة إن دخل الموعود بسبب هذا الوعد في ترجیح القول بوجوب الوفاء بالو. ١
 . )١(، كما بینت ذلك في المبحث الثاني من الفصل الأولتكالیف 

حاجة الناس للتمویل ، خصوصا مع قلة الثقة بین الناس ، وهذا أدى إلى قلة المقرضین ، . ٢
 .الربویة فلابد من وجود بدیل إسلامي یلجأ إلیه الناس ، بدلا من اللجوء إلى القروض 

ذكرها المانعون إنما تترتب على اعتبار المواعدة التي تسبق عقد إن المحاذیر التي . ٣
المرابحة عقدا ، وهذا غیر صحیح بالنظر إلى أن تلك المواعدة إنما هي اتفاق على 

 .إجراءات المرابحة للآمر بالشراء 
   

  :مرابحة للآمر بالشراء وهما بقي أن أنبه إلى أن المصارف استحدثت نوعین آخرین من بیع ال
  )السقف  (  للآمر بالشراءالمرابحةبیع  :أولا 

تتضمن مجموعة من المرابحات للآمر بالشراء المرابحة للآمر بالشراء ، ولكنها بیع هي نفس 

                            
  .من هذا البحث ) ٢٨:ص( راجع )١(
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ُا ما تعطى للتجار الذین یحتاجون لأخذ أكثر من مرابحة ، فتكون المرابحة ً، وغالبتتم على فترات 
من باب التسهیل علیهم ، بدل الدخول في إجراءات المرابحة كلما لزمه ) السقف ( راء للآمر بالش

  .الأمر 
  

 دینار ٠٠٠,١٠٠للأمر بالشراء على أن یكون سقفها  مرابحة  التاجر فمثلا إذا أراد:صورتها 
ً، فإنه یعطي الضمانات اللازمة لهذا المبلغ كاملا ة للآمر  مرابحٍ لشراء سلعةٍ ، ثم یقدم عرض سعرُ

 فإنهمرابحة للآمر بالشراء ،  ، ثم إذا احتاج إلى شراء سلعة أخرى ًمثلا دینار ٠٠٠,٢٠ـ ِبالشراء ب
یقدم عرض وبذلك فإنه  بدل أن یدخل في إجراءات مرابحة أخرى من حیث الضمانات وغیرها ،

  الذي أخذ المصرف الضمانات منه علىالمرابحةسعر بمبلغ آخر على ألا یصل إلى سقف 
   .)١(أساسه
  

بیع جواز القول الراجح ببناء على ؛ جائزة ) السقف  (  للآمر بالشراءالمرابحةبیع  :حكمها 
  .المرابحة للآمر بالشراء 

  
  :   للآمر بالشراءالمرابحة الخارجیة :ا ًثانی

بیع مرابحة للآمر بالشراء ، ولكن تكون في حال ما إذا أراد الآمر بالشراء هي  : هاصورت
ّفي استیراد بضاعته التي یرغب في شرائها من مصدر خارجي ، فیقوم الممول أو المصرف راغبا 

   .)٢(ًبشرائها بناء على رغبة الآمر بالشراء ثم یبیعها له بثمن مؤجل أو على أقساط
أن یتقدم الآمر بالشراء بطلب شراء بضاعة معینة من "  :وقد عرفها الدكتور عفانة بأنها 

  . )٣(" روط بالموافقة على البضاعةشمَي  خارجرٍدّصَمُ
ٍ المصرف بشراء بضاعة من مصدر خارج البلد ، لآمرفیقوم ِّ َ ُ قد داخل البلد ٍمستورد  بالشراء ٍ

 ، ّضمن المصدر الخارجي تسلم كامل ثمن البضاعة، وذلك لكي یًوافق مسبقا على هذه البضاعة 
فیطلب من المصرف شراءها نقدا من ا ، ً على عدم قدرة المستورد على شراء السلعة نقدًبناء
ٍصدر الخارجي ، لیشتریها هو إلى أجلُالم   . من المصرف ّ

                            
  .ٍ أخذت هذا من مقابلة أجریتها مع موظف التمویل في البنك الوطني الإسلامي في غزة )١(
  ) .١٥٤:ص(دي فقه المرابحة في التطبیق الاقتصا:  البعلي )٢(
  مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامیةبیع المرابحة المركبة ، بحث على موقع :  عفانة )٣(

docx.475n/8519/media/com.kantakji.www.   
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  : )١( للآمر بالشراءخطوات المرابحة الخارجیة
  . على توفیر السلعة للآمر بالشراء المصرفاتفاق مبدئي بین الآمر بالشراء وبین  .١
مباشرة  المصرف، أو یتم تعاقد  ةتوكیل الآمر بالشراء بإبرام العقد مع البائع المصدر للسلع .٢

  . مع بائع السلعة
  . لتغطیة ثمن السلعة المصرففتح اعتماد مستندي لدى  .٣
للبضاعة وموافقة   المصرف في تاریخ استلام   المصرفو ر ِّتتم عملیة البیع بین البائع المصد  .٤

  . روطر موافق على هذه الشِّمع العلم بأن المصد، الآمر بالشراء على هذه البضاعة 
موافقة الآمر    مصرفال   مباشرة للبائع المصدر عند استلامبدفع الثمن  المصرفقیام  .٥

   . بالشراء على هذه البضاعة
وتأمین ، )  تسلم مستندات الشحن (للسلعة بالقبض الحقیقي أو الحكمي  المصرفحیازة  .٦

  . المبیع وتحمله تبعة الهلاك
 ، ) الثمن الأصلي وزیادة ربح ( بطریق المرابحة والآمر بالشراء عقد البیع  المصرف  عّیوق .٧

 .  المطلوبةعلى الضماناتویوقع الآمر بالشراء 

 .  مثلا كالرهنٍعلى ضمانات المصرفتسجیل المبیع باسم الآمر بالشراء بعد حصول  .٨

  
بیع  هذه المرابحة الخارجیة للآمر بالشراء جائزة ؛ بناء على القول الراجح بجواز :حكمها 

  .ة للآمر بالشراء المرابح

                            
   فقه المعاملات الإسلامیةمركز أبحاثبیع المرابحة المركبة ، بحث على موقع :  عفانة )١(

docx.475n/8519/media/com.kantakji.www. .  



www.manaraa.com

  
  

  
  
  
  
  

  ثانيالمبحث ال
  الاعتمادات المستندیة وخطابات الضمانالمواطأة في 

  : مطلبین یشتمل علىو
  

  الاعتمادات المستندیة  : الأولطلبالم
  خطابات الضمان  :ثاني الطلبالم
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  ولالمطلب الأ
  الاعتمادات المستندیة

  
،   في مجال التجارة الدولیة وتمویلهاأهم الخدمات المصرفیةت المستندیة من  الاعتماداتُعد

 التي تتولى المصارفهما ، وذلك من خلال وساطة َر والمستورد حقوقِّالمصدلّ من حیث یضمن ك
 ضمن الشروط المتفق ٍالتعهد بالدفع إذا ضمنت ورود مستنداتمن خلال ، عن ذلك المسؤولیة 

   .)١(علیها
 هو اعتماد في موضوع الاعتمادات المستندیة أرید التحدث عنه ماوأرید أن أنبه إلى أن 

ُ الذي یعنى ثالاستیراد ؛ لأنه یختص بالعلاقة بین العمیل والمصرف ، وهو مرتبط بموضوع البح
َّ ، ولن أتعرض بدراسة المواطأة بین العمیل والمصرف على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد

 –لق بعلاقة المستفید بالمصرف المراسل ، وسأذكر هذین النوعین ، لأنه یتعلاعتماد التصدیر 
 .عند حدیثي عن أنواع الاعتمادات المستندیة  -اعتماد الاستیراد واعتماد التصدیر 

  
   تعریف الاعتمادات المستندیة :ولالفرع الأ

   . للوصول إلى معنى الاعتمادات المستندیة)المستندیة(و) الاعتمادات( من ّسأعرف كلا
  عتماداتالاتعریف : أولا 

  الاعتمادات لغة. أ
مَ رَإِ   قوله ومنه ، )٢( وهو مصدر الفعل اعتمد ، بمعنى استندالاعتمادات جمع اعتماد ،

   .)٤(ند إلیهتَُي یسِالشيء الذ: ، أي  )٣( ادمَِ العِذات
  

  اًاصطلاحالاعتمادات . ب
تعرض لها العلماء اصطلاحا بناء على  ولم یتأتي الاعتمادات اصطلاحا بمعناها في اللغة ،

  :تعریفها بأنها  وضوح معناها في اللغة ، ولكن یمكن

                            
   موقع بنك فلسطین الإلكتروني)١(

 http://www.bankofpalestine.com/ar/business/international-trade/letters-credit  
  ) .٤/١٣٧( م مقاییس اللغةمعج: بن فارس ا )٢(
     .)٧( آیة الفجرسورة  )٣(
  ) .٥٨٥:ص( المفردات:  الراغب )٤(
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  .  ]ة من المشتري في الحصول على ثمن البضاعرِّ المصدُ البائعستند إلیهما ی [
  
  تعریف المستندیة: ثانیا 

  المستندیة لغة. أ
انضمام الشيء :  أصل السندوالمستندیة نسبة من المستند ، وهو اسم مفعول للفعل استند ، 

   .)١(هُه وكانفتُ ، إذا عاضدتَ الرجلُوساندت ، هو یدل على القوةف،  إلى الشيء
  

  المستندیة اصطلاحا. ب
التي یقدمها المساندة الأوراق تأتي المستندیة اصطلاحا بمعناها في اللغة ، فهي تأتي بمعنى 

   .)٢(هاِ بعد شحنالمشترية البضاعة إلى تُفید نقل ملكی، والتي إلى المصرف ّبائع المصدر ال
   

  ً اصطلاحاتعریف الاعتمادات المستندیة: ا ًثالث
یصعب إیجاد ، والاعتمادات المستندیة من المعاملات التي ظهرت في العصر الحدیث 

باعتبار طریقة إجرائها عبر  تعریفها ، ولكن یمكن ا لتنوع صورها وأشكالهاً نظرلهاتعریف محدد 
ًعریفا یعطي تصورا تالمصارف    . عن هذه المعاملة عاماُ

   :ولذلك فقد جاء تعریفها بأنها 
 ویسمى البائع إلى هَّیوج ر ،دِصُْالم المصرف یسمى ٍمصرف من  مكتوب یصدرٌتعهد" 

 یدفع بأن مصرفال فیه یتعهد ، الآمر العمیل ویسمى المشتري على طلب بناء وذلك المستفید ،
 له المرسل الخطاب في إلیها المشار للمستندات تقدیم المستفید َمقابل ًمعینا ًمبلغا للمستفید
 عقد عن مستقلا الاعتماد عقد ویعتبر ، به المحددة خلال المدة وذلك الاعتماد ، خطاب ویسمى

   .)٣( "المستندي الاعتماد عملیة عن الناشئة سائر العلاقات عن وكذلك بمناسبته نشأ الذي البیع
  

 ، ولم ل تقدیم توصیف لعقد الاعتماد المستندي ، وبیان أطرافه ، وممیزاتهوهذا التعریف حاو
  . تعریفا حدیا یضع له
ركز على علاقة العمیل الآمر بفتح الاعتماد بالمصرف ُ یؤخذ على هذا التعریف أنه كما

                            
  ) .٢/٤٩٠(الصحاح : ، الجوهري ) ٣/١٠٥( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
  ) .٢٩٥:ص(دراسة شرعیة لأهم العقود المالیة :  الشنقیطي )٢(
  ) .١٦:ص (المستندي لاعتمادا عقد أطراف بین التعاقدیة العلاقة:  السعید )٣(
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ِالمحلي مصدر خطاب الاعتماد ، ولذلك لم یذكر أن دفع المبلغ للمستفید یتم عن طریق مصرف  ْ ُ
ِّاسل خارج البلد في البلد الذي یوجد فیه المستفید المصدر للبضاعة مر َ ُ.  

  : بأنها آخرونوعرفها 
بالنسبة للسحوبات التي یقدمها المستفید ) أو القبول  (  یلتزم فیه المصرف بالوفاءٌتعهد" 

  )١( "في الاعتماد المستندي ، طبقا للشروط الواردة فیه
فهو إما التزام بالوفاء أو القبول :  التزام المصرف نوعان ونلاحظ على هذا التعریف أنه جعل

ٕ، فإذا كان خطاب الاعتماد غیر مغطى بالكامل كان التزاما بالوفاء ، واذا كان خطاب الاعتماد 
  .مغطى بالكامل كان التزاما بالقبول 

  .لا ُوكان یغني عنه أن یذكر أن التزام المصرف هو الدفع للمستفید سواء كان وفاء أو قبو
  .یلزم منه الدور ) في الاعتماد المستندي ( كما أن قوله 

  
 التعریف المختار  

  :بعد عرض التعریفین السابقین یمكن تعریف الاعتماد المستندي بأنه 
 ٍ ، عن طریق مصرف آخربلد آخربدفع ثمن بضائع من المحلي  یلتزم فیه المصرف ٌتعهد [

  ] ٍّي داخلٍ، بناء على طلب مستورد
  

  :أربعة أطراف في عقد الاعتماد المستندي وهم أن هناك التعریف هذا بین لنا من خلال تیف
ْوهو الذي یص : المصرف المحلي .١   .ر الاعتماد المستندي دُِ
 .وهو المشتري الآمر بفتح الاعتماد المستندي  : العمیل .٢
 .ِّوهو البائع المصدر في الخارج  : المستفید .٣
 . للمستفید في الخارج  المستنديدم قیمة الاعتمادوهو الذي یق : ف المراسلِالمصر .٤
  

 استقلالیته عن عقد البیع الذي جرى بین العمیل ومن أبرز خصائص الاعتماد المستندي
   .)٢(المشتري والمستفید البائع

  
  

                            
  ) .٣٠٤:ص( تطویر الأعمال المصرفیة:  حمود )١(
  ) .٤٥-٤٤:ص( العلاقة التعاقدیة بین أطراف عقد الاعتماد المستندي:  انظر السعید )٢(
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  : بهذا الاسم الاعتمادات المستندیة سبب تسمیة
ّسمي هذا العقد بالاعتماد ؛ لأن البائع المصدر یشحن البض ًاعة إلى المشتري اعتمادا علیه ُ

   .)١(في الحصول على ثمنها
لاعتماد بالمستندي ؛ لكون المشتري یضمن بضاعته من خلال حیازة وجاء وصف ا

ّالمستندات الممثلة لبضاعته من قبل البائع المصدر ِ)٢(.   
  

  أنواع الاعتمادات المستندیة  :ثانيالفرع ال
 ت شتى ، ولكن ما یهمني في موضوع البحث هو تقسیمهاتتنوع الاعتمادات المستندیة باعتبارا

  .أمرین اثنین من حیث 
   : )٣(، فهي تقسم إلى نوعین بحسب طبیعة الاعتماد: أولا 

  .ِّوهو الذي یفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبیة  : اعتماد استیراد .١
ِّلح المصدر بالداخل لشراء ما وهو الذي یفتحه المشتري الأجنبي لصا : اعتماد تصدیر .٢

 .یبیعه من سلعة محلیة 
  

   :)٤(ثلاثة أنواعُ ، فهي تقسم إلى طریقة تغطیة الاعتماد المستندي بحسب : ًثانیا
حیث ،  المستندي كخدمة مصرفیة الاعتمادوهو تنفیذ :   من العمیلمغطى كلیااعتماد  .١

 الإجراءات المصرفیة ىصرف علویقتصر دور الم ، العمیلیتم تغطیته بالكامل من قبل 
  .  بالعملة المطلوبةالاعتمادالمراسل وسداد قیمة المصرف  ى لدالاعتمادلفتح 

 الاعتماد جزء فقط من قیمة بتغطیة حیث یقوم العمیل:  العمیلا من  جزئیمغطىاعتماد  .٢
  .الاعتماد سداد قیمة باستكمالویقوم المصرف ،  المستندي

ً حیث یقوم المصرف بتغطیة قیمة الاعتماد كاملا ، بناء :یل اعتماد غیر مغطى من العم .٣
  .على ثقته بالعمیل 

  
  

                            
  ) .٢٦٧:ص( العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة:  عبده )١(
  ) .٣٠٤:ص( تطویر الأعمال المصرفیة:  حمود )٢(
  ) .٢٨٢-٢٨١:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  شبیر )٣(
  ) .٢٩٥:ص(دراسة شرعیة لأهم العقود المالیة :  الشنقیطي )٤(
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  الاعتمادات المستندیةعلى إبرام العقود المتعددة في عقد المواطأة صورة :  ثالثالفرع ال
 طالب فتح في الاعتمادات المستندیة من خلال الاتفاق بین المصرف والعمیلتكون المواطأة 

   :)١(وذلك على النحو التالي، مستندي  ، والذي یسبق إصدار الاعتماد الندي المستالاعتماد
اعتماد مستندي بعد توقیعه على الشروط  بطلب إصدارللمصرف المحلي یتقدم العمیل  .١

 . العامة للاعتمادات المستندیة
أو ، ، سواء فاتورة مبدئیة  اللازمة لهذا الغرضوالمستندات یقوم العمیل بتقدیم المعلومات  .٢

 . رِّأو عقد بینه وبین المصد، عرض أسعار 
 المصرفبعد موافقة  ، وذلك ر في الخارجِّوتبلیغه للمصدالمستندي ، یتم إصدار الاعتماد  .٣

 . على طلب العمیل المحلي
ّالخارج قیمة الاعتماد بالكامل للمصدر على حساب المصرف یُقدم المصرف المراسل في  .٤

 .المحلي 
  .ف الفقهي وجود أكثر من عقد في عقد الاعتمادات المستندیة  من خلال التكییوسأبین

  
 التكییف الفقهي لعقد الاعتمادات المستندیة  

هم تالمعاصرین لعقد الاعتماد المستندي ، وذلك بحسب نظروتكییفات ُتنوعت تخریجات لقد 
 ِارج المحلي والمصرف المراسل في الخالعمیل والمصرفأربعة أطراف وهم إلى العلاقة بین 

 ، لأن الاتفاق  هو العلاقة بین المصرف والعمیلثفي موضوع البحما أریده هنا  ، ووالمستفید
  .ً ، یأتي دورهما لاحقا ٕالمسبق یجري بین العمیل والمصرف ، وان كان هناك طرفان آخران

  ثلاثةإلىالمستندي  الاعتماد تغطیةتقدم أن الاعتمادات المستندیة تنقسم من حیث طریقة وقد 
  : أنواع

  . من العمیل اى كلیّمغطاعتماد  .١
  .العمیلا من  جزئیىّمغطاعتماد  .٢
  .ى من العمیل ّاعتماد غیر مغط .٣
  

   .هذه الحالات الاعتمادات المستندیة في التكییف الفقهي لعقدوسأبین 
  

                            
   موقع بنك فلسطین الإلكتروني)١(

 http://www.bankofpalestine.com/ar/business/international-trade/letters-credit  
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   من العمیلالمغطاة كلیاالمستندیة الاعتمادات : أولا 
 إلى - على حد علمي – في هذه الحالة ماد المستنديعاصرین لعقد الاعت المُتكییفاتتنوعت 

   :ما یلي
   .)١( بأجر ، فتأخذ حكم الإجارة عقد وكالةإن الاعتماد المستندي : القول الأول
   .)٢(إن الاعتماد المستندي عقد كفالة:  القول الثاني
ٌإن الاعتماد المستندي عقد جدید مستقل قائم بذاته : القول الثالث ٌّ ٌ ٌ)٣(.   

  
  الأدلة:  

   :أدلة القول الأول
  :ٍ الاعتماد المستندي عقد وكالة بأجر بما یلي َاستدل القائلون بأن عقد

في فحص المستندات ودفع   الاعتماد المستنديِبفتح عن العمیل الآمر ینوب المصرف إن .١
 ًفالمصرف یقوم بدفع قیمة الاعتماد متى تحققت شروطه بناء على طلب العمیل ، ؛ الثمن
  .)٤(ٍ ، فهذه وكالة بأجر ، وتسمى حینئذ إجارةالعمولة المتفق علیهامع 

 ِّإن المصرف في الغالب لا یضمن إلا عند التعدي والتفریط ، فكل ما یقوم به المصرف .٢
 من إصدار الاعتماد وتبلیغه بالسرعة المطلوبة ، وفحص  لمصلحة الآمرإنما هو

   .)٥(وكالةكما هو الحال في ال،  المستندات ودفع قیمتها
  

   :أدلة القول الثاني
  :َاستدل القائلون بأن عقد الاعتماد المستندي عقد كفالة بما یلي 

  المستفیدإن الباعث على الاعتماد المستندي لدى طرفي عقد البیع هو توثیق حق البائع .١
مشتري ، فمحل عمیل ال للمصلحةإن كان فیه الاعتماد وفي الحصول على الثمن ، و

                            
  ) .٢٨٤:ص( المعاملات المالیة المعاصرة: ، شبیر ) ٣٠٦:ص( صرفیةتطویر الأعمال الم:  حمود )١(
  ) .١١٥:ص( الاعتمادات المستندیة:  مشعل )٢(
المصارف الإسلامیة : ، الهیتي ) ٢٧٢:ص( العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة:  عبده )٣(
  ) .١٥٠:ص( الحكم الفقهي للاعتمادات المستندیة: ، فرج ) ٤١٧:ص(
  ) .٣٠٦:ص( تطویر الأعمال المصرفیة:  حمود )٤(
: ، وانظر في عدم ضمان الوكیل إلا بالتعدي أو التفریط ما یلي ) ١٢١:ص( الاعتمادات المستندیة:  مشعل )٥(

، ابن ) ٦/٥٠١( الحاوي الكبیر: ، الماوردي ) ٥/١٩٢(مواهب الجلیل : ، الحطاب ) ٦/٣٤( بدائع الصنائع: الكاساني 
  )  .٥/٧٥( المغني: ة قدام
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  .)١( ، وبذلك یكون المصرف كفیلا للمستفید الثمن في عقد البیعالاعتماد هو
قیمة (ُإن موافقة المصرف على هذا العقد تنشئ في ذمته التزاما قطعیا بثمن البضاعة  .٢

بصرف النظر عن ظروف العمیل من حیث الإعسار والمماطلة أو الرجوع ) المستندات
   .)٢(في عقد البیع

  
  : یلي ما على هذا الاستدلال ُویؤخذ

 بالمستفید ، ونحن إنما  في الحكم على الاعتماد المستندي إلى علاقة المصرفرََأنه نظ .١
 .نرید في هذا البحث علاقة المصرف بالعمیل 

ن العمیل في هذه الحالة قد قام بتغطیة ثمن الاعتماد ، فلا وجه للحدیث عن ظروف إ .٢
  .العمیل من حیث الإعسار والمماطلة 

  
   :لثأدلة القول الثا

ٌ الاعتماد المستندي عقد جدید مستقل قائم بذاته بما یلي َاستدل القائلون بأن عقد ٌّ ٌ ٌ:  
فیجوز استحداث ما یتلاءم  ، منعها على دلیل یرد لم ما الإباحة  المالیةالعقود في الأصل نإ

 عن عبارة فهومع الحاجات المتجددة المتنوعة للناس ، والاعتماد المستندي من هذا القبیل ، 
   .)٣( العقدتفصیلات إلى بالنظر مهّیحر ما یعارضه لم إذا جائز مستحدث وعقد معاملة

  :ما یلي  على هذا الاستدلال ُویؤخذ
بد من النظر إلى تفصیلات العقد حتى نحكم حیث أنه لا، أنه أرجعنا إلى نقطة البدایة  .١

  .علیه من حیث الصحة والبطلان
تأتي من الغرب الذي لا ینضبط بضوابط شرعنا نها أهذه العقود المستحدثة في غالب ال إن .٢

 عما یلائم ویشبه هذا العقد من العقود الصحیحة في شرعنا ، أن نبحث، فعلینا إذن 
  .العامة وٕایجاد الحلول إن أمكن في حال مخالفته لنصوص وقواعد الشریعة 

  
  

                            
  ) .١١٥:ص( الاعتمادات المستندیة:  مشعل )١(
  ) .١١٦:ص( الاعتمادات المستندیة:  مشعل )٢(
الحكم الفقهي للاعتمادات : ، فرج ) ٢٧٢:ص( العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة:  عبده )٣(

  ) .١٥٠:ص( المستندیة
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  رأي الباحث:  
القائل بأن عقد الاعتمادات ، القول الأول الراجح هو من خلال ما سبق یتبین لي أن 

  : هو وكالة بأجر ، وذلك لما یلي المستندیة في هذه الحالة
، فهو ینوب عن العمیل في ضبط  بین العمیل والمستفید ٍ وصلُحلقةمجرد  َإن المصرف .١

المستندات التي تدل على شحن المستفید للبضاعة ، وینوب عنه كذلك في دفع ثمن 
 .ح المستندات البضاعة في حالة التأكد من ص

عقد الاعتماد المستندي مستقل عن عقد البیع الذي بین العمیل والمستفید ، وبالتالي إن  .٢
، فإذا حصل إلا في حالة التعدي أو التقصیر ثمن البضاعة المصرف لا یضمن فإن 

لا تطابق الأمر المتفق علیه بین البائع ودفع المصرف ثمن البضاعة وكانت المستندات 
، وكذلك الوكیل لا فلا علاقة للمصرف بذلك ، ویتحمل العمیل الخسارة والمشتري ، 

 . یضمن إلا في حالة التعدي أو التفریط ؛ لأن یده ید أمانة 
إن وأما القول بأن عقد الاعتماد المستندي عقد لازم ، وعقد الوكالة عقد غیر لازم ، ف .٣

یكون في الاعتمادات   ثالث ، وهذا ماٍطرفُالوكالة تصبح لازمة إن تعلق بها حق 
 .المستندیة 

  
  العمیل جزئیا من المغطاةالمستندیة الاعتمادات : ًثانیا 

 إلى - على حد علمي –ُتنوعت تكییفات المعاصرین لعقد الاعتماد المستندي في هذه الحالة 
  :ما یلي 

   .)١(إن الاعتماد المستندي یجمع بین عقد الوكالة والقرض : القول الأول
   .)٢(إن الاعتماد المستندي یجمع بین عقد الوكالة والرهن : انيالقول الث
   .)٣(إن الاعتماد المستندي یجمع بین عقد الوكالة والحوالة : الثالقول الث

  
  
  

                            
  ) .٣٠٠:ص(م العقود المالیة دراسة شرعیة لأه:  الشنقیطي )١(
  ) .٢٦٧:ص( العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة:  عبده )٢(
دراسة شرعیة لأهم العقود : ، الشنقیطي ) ٢٧٠:ص( العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة:  عبده )٣(

  ) .٣٠٤:ص(المالیة 
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 الأدلة:   
   :الأولأدلة القول 

  :استدل القائلون بأن عقد الاعتماد المستندي یجمع بین عقد الوكالة والقرض بما یلي 
  .)١(نه عقد وكالة بما استدل به القائلون بذلكاستدلوا على أ .١
استدلوا على أنه قرض بأن المصرف یقوم بتغطیة ما تبقى من قیمة الاعتماد ، وسداد  .٢

الثمن المستحق على العمیل للمستفید لدى وصول المستندات إلى المصرف ، فیكون 
   .)٢(ًالعمیل مدینا للمصرف في باقي غطاء قیمة الاعتماد

  
   :ل الثانيأدلة القو

  :استدل القائلون بأن عقد الاعتماد المستندي یجمع بین عقد الوكالة والرهن بما یلي 
   .)٣(استدلوا على أنه عقد وكالة بما استدل به القائلون بذلك .١
ُاستدلوا على أنه رهن بأن الاعتماد المستندي ینشئ دینا في ذمة المصرف بصفته وكیلا ،  .٢

  . )٤(ذ رهن من العمیل في باقي غطاء الاعتمادوله أن یتوثق لهذا الدین بأخ
  

ٌ على هذا الاستدلال بأن الرهن توثیق للدین ، وقد یقوم المصرف بأخذ رهن من العمیل ُویؤخذ َ
ًوقد لا یقوم بذلك اعتمادا على ثقته بالعمیل ، فلا یمكن القول بأن التكییف الفقهي لكل خطوات 

   .)٥(الاعتمادات المستندیة عبارة عن رهن
  

   :لثأدلة القول الثا
  :َاستدل القائلون بأن عقد الاعتماد المستندي یجمع بین عقد الوكالة والحوالة بما یلي 

   .)٦(استدلوا على أنه عقد وكالة بما استدل به القائلون بذلك .١
استدلوا على أنه حوالة بأن العمیل یجعل المستفید یرجع بالثمن على المصرف في بقیة  .٢

                            
  .من هذا البحث ) ١١٢:ص( راجع )١(
  ) .٣٠٠:ص(دراسة شرعیة لأهم العقود المالیة :  الشنقیطي )٢(
  .من هذا البحث ) ١١٢:ص( راجع )٣(
  ) .٢٦٨:ص( العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة:  عبده )٤(
  ) .١٤٩:ص( الحكم الفقهي للاعتمادات المستندیة:  فرج )٥(
  .من هذا البحث ) ١١٢:ص( راجع )٦(
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١١٦ 

  .)١(المستنديغطاء الاعتماد 
  : على هذا الاستدلال ما یلي ُویؤخذ

أنه لا علاقة لعقد الاعتماد المستندي بعقد البیع الذي بین العمیل والمستفید ، فهو عقد  .١
  .)٢(ٌّمستقل عنه ، والحوالة ترتبط بالعقد الذي بین المحیل والمحال

كان علیه لدائنه الذي ذمة المحیل مما َّیترتب على الحوالة أنها متى ما صحت فقد فرغت  .٢
ُ للمحیل، وبالتالي لا یكون لهذا الدائن حق المطالبة  الاحتیال بهلَبِقَ

 ، وهذا لا یكون )٣(
ٕفي الاعتمادات المستندیة ، وانما تنضم ذمة المصرف إلى ذمة العمیل ، فذمة العمیل 

   . )٤(تمادتبقى مشغولة بما علیه للمستفید لو لم یؤد المصرف للمستفید مثلا قیمة الاع
  
  رأي الباحث:  

القائل بأن عقد الاعتمادات هو الراجح ، من خلال ما سبق یتبین لي أن القول الأول 
  : یجمع بین عقد الوكالة والقرض ، وذلك لما یلي المستندیة في هذه الحالة

إن المصرف حلقة وصل بین العمیل والمستفید ، فهو ینوب عن العمیل في دفع ثمن  .١
  .َِى من قبله الجزء المغط

ًیكون دور المصرف في بقیة مبلغ الاعتماد الذي لم یغطى دور المقرض للعمیل ، وبناء  .٢ ُ ّ ُ
 .ُعلى ذلك فإنه یلزمه برد مبلغ الاعتماد مع فوائد ربویة علیه 

  
  العمیل من غیر المغطاةالمستندیة الاعتمادات : ا ًثالث

ًندي كاملا ، وبناء على عتماد المستیقوم المصرف في هذه الحالة بإقراض العمیل لمبلغ الا ً
 فتح ِ طالبِذلك فإن الاعتماد المستندي في هذه الحالة هو عقد قرض من المصرف للعمیل

  .الاعتماد المستندي 
  
  

                            
الحكم الفقهي للاعتمادات : ، فرج ) ٢٧٠:ص( لعقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرةا:  عبده )١(

  ) .١٤٩:ص( المستندیة
  ) .٢٧١-٢٧٠:ص( العقود الشرعیة الحاكمة للمعاملات المالیة المعاصرة:  عبده )٢(
 الحاوي الكبیر:  ، الماوردي )٢١٥:ص(القوانین الفقهیة : ، ابن جزي ) ٦/١٧(بدائع الصنائع :  الكاساني )٣(
  ) .٤/٣٩٣( المغني: ، ابن قدامة ) ٤٢١-٦/٤٢٠(
  ) .١٢٠:ص( الاعتمادات المستندیة:  مشعل )٤(



www.manaraa.com
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  الخلاصة:  
 أكثر من عقد في عقد الاعتمادات المستندیة ، المواطأة على إبرامبناء على ما سبق نجد 
َِتندي المغطى جزئیا من قبل العمیل ، فیكون الاعتماد في هذه الحالة وذلك في حالة الاعتماد المس

  :عبارة عن إحدى التكییفات التالیة 
  .وكالة وقرض  .١
 .وكالة ورهن  .٢
  .وكالة وحوالة  .٣
 من خلال فتح الاعتماد المستندي كل هذا یتم، وفي هذه الحالة رجحت أنه وكالة وقرض و

  .المغطى جزئیا من العمیل 
أن اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد لا یكون في كل أنواع الاعتمادات ومن الملاحظ 

المستندیة ، وذلك لأن الاعتماد المستندي المغطى كلیا مثلا یكون عبارة عن عقد واحد كالوكالة 
  .مثلا أو الكفالة ، وكذلك الاعتماد المستندي غیر المغطى ، فهو عبارة عن عقد قرض كما أسلفت 

  
  الاعتمادات المستندیةإبرام العقود المتعددة في حكم  أثر المواطأة على  :رابعالفرع ال

ذكرت فیما سبق اختلاف العلماء المعاصرین في تكییف عقد الاعتماد المستندي ، ووجود 
في حكم المواطأة على إبرام أكثر من عقد في عقد واحد ، وسأذكر هنا أثر هذه المواطأة 

  :ى النحو التالي الاعتمادات المستندیة ، وذلك عل
  

   من العمیلالمغطاة كلیاالمستندیة الاعتمادات حكم : أولا 
 ، ذكرت فیما سبق أن الراجح لدي هو أن الاعتماد المستندي في هذه الحالة هو وكالة بأجر

   .ولذا سأبین حكم أخذ الأجرة على الوكالة 
  

  : الوكالةأخذ الأجرة على حكم 
   .)١(ذ الأجرة على الوكالةاتفقت كلمة الفقهاء على جواز أخ

 على ذلك یجوز لمن أراد فتح اعتماد مستندي ذلك ، إذا كان سیدفع كامل قیمة الاعتماد ءًوبنا
  .المستندي 

                            
، ) ٦/٥٢٩( الحاوي الكبیر: ، الماوردي ) ٢١٦:ص(القوانین الفقهیة : ، ابن جزي ) ٨/٣( فتح القدیر:  ابن الهمام )١(

  ) .٥/٦٨( المغني: ابن قدامة 
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١١٨ 

  العمیل جزئیا من المغطاةالمستندیة الاعتمادات حكم : ًثانیا 
ن عقد عتماد المستندي في هذه الحالة یجمع بیذكرت فیما سبق أن الراجح لدي هو أن الا

  .الوكالة والقرض 
 في الجزء غیر ًوقرضایكون وكالة في الجزء المغطى ، هنا فإن الاعتماد المستندي  بالتاليو

  .المغطى 
،   المحرمرباال ا تتضمنلأنه، لا یجوز التعامل مع المصرف في هذه الحالة وبناء على ذلك 

  .جزء المتبقي من خطاب الضمان لكون المصارف تأخذ زیادة مقابل إقراض العمیل لمبلغ تغطیة ال
  
  التخلص من الربا في هذه الحالة كیفیة:  

 ، )١(لمصارف الإسلامیة التعامل في هذه الحالة مع العمیل على أساس المضاربةل یمكن
 بقدر بحیث یكون الربح حسب الاتفاق بین العمیل والمصرف ، وأما الخسارة فتكون على المصرف

  .َّنه هو الذي مول عقد المضاربة  ، لأمساهمته في رأس المال
فإنها تلجأ إلى الاعتمادات لذلك  ، اً غالبوبما أن المصارف تتلاشى الخسارة في عملیاتها

ٍ ، فیقوم العمیل بتقدیم طلب للمصرف لیقوم للآمر بالشراءالخارجیة المستندیة على أساس المرابحة 
ُبشراء البضاعة من المصدر الأجنبي على أساس أن یر ّبحه فیها ، فیشتریها المصرف من المصدر ِّ

َ المصرف ولا دخلِ ، فیكون الاعتماد المستندي باسم، ثم یبیعها للعمیل على أقساط حسب الاتفاق ْ 
   .)٢(للعمیل فیه

  
  العمیل من غیر المغطاةالمستندیة الاعتمادات حكم : ا ًثالث

ت المستندیة تتضمن الربا لا یجوز التعامل مع المصرف في هذه الحالة ، لأن الاعتمادا
   .عقد الاعتماد المستنديالمحرم ، لكون المصارف تأخذ زیادة مقابل إقراض العمیل لمبلغ تغطیة 

 المرابحة ، وذلك عن طریق بما ورد في الحالة الثانیة التخلص من الربا في هذه الحالة ویمكن
  . الخارجیة للآمر بالشراء

                            
شرح حدود ابن عرفة : َّ الرصاع "  لا بلفظ الإجارة ،جر به بجزء من ربحهَّ لمن یتٍتمكین مال "ضاربة هي  الم)١(
  ) .٣٧٩:ص(
، ) ٣٠٥:ص(دراسة شرعیة لأهم العقود المالیة : ، الشنقیطي ) ٢٨٥:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  شبیر )٢(

  .من هذا البحث ) ١٠٥-١٠٤:ص(وراجع 
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  ثانيالمطلب ال
  خطابات الضمان

  
  خطابات الضمان تعریف  :ولرع الأالف

  الخطاباتتعریف : أولا 
   لغةالخطابات. أ

ٍمتكلم : وهو یدل على الكلام بین اثنین ، خاطب ، وهو مصدر الفعل خطاب ُ جمعالخطابات
   .ًكلاما:  أي )٢( ًلا یملكون منه خطابا   قوله ومنه ، )١(وسامع
  

  اًالخطابات اصطلاح. ب
  .ولذا لم أجد من تعرض لها اصطلاحا صطلاح بمعناها في اللغة ، تأتي الخطابات في الا

یكون الكلام الذي  خطابات كتابیة ، بمعنى أن  الخطابات هنا عبارة عنویمكنني القول بأن
  . والأطراف الأخرى هو كلام مكتوب وموثق لدیهبین المصرف 

  
  تعریف الضمان: ثانیا 

  ة لغالضمان. أ
ضمنت : الاشتمال ، یقال الاستیعاب ویدل على الاحتواء وو  ، وهِالفعل ضمن من الضمان

   .)٣(الشيء ، إذا جعلته في وعائه
فقد استوعب ٕ، واذا ضمنه   المكفولضمنی  الكفیللأن؛  ومن هنا یأتي الضمان بمعنى الكفالة

   .)٤(ذمته
  

  اًالضمان اصطلاح. ب
  :یأتي الضمان في الاصطلاح بمعنیین هما 

                            
  ) .١/١٧٣(المصباح المنیر : لفیومي ا، ) ٢/١٩٨( معجم مقاییس اللغة :بن فارس ا )١(
     .)٣٧( آیة النبأسورة  )٢(
  ) .٢/٣٦٤(المصباح المنیر : لفیومي ا، ) ٣/٣٧٢( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٣(
  ) .٣/٣٧٢( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٤(
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  . )١( "ل الهالك أو قیمتهثِْ مّرد"  وهو،  التعویض الضمان بمعنى التزام .١
   .)٢( "الكفالة" الضمان بمعنى  .٢

بعض الفقهاء یعقدون الباب من أبواب إن فولذا ، والذي نریده هنا هو المعنى الثاني للضمان 
، وهو ما سأتعرض لتعریفه باسم الكفالة من أبواب الفقه الفقه باسم الضمان ، وبعضهم یعقد الباب 

  .نا ه
  
  تعریف الكفالة  

  :تعریف الجمهور  .١
   .)٣( "في التزام حقٍّ إلى ذمة ضم ذمة" 

َ تشغ الضامنوذلك لأنهم یرون أن ذمة الكفیل ، فیثبت ً الذي في ذمة المكفول أیضا بالحقل ُ
  .ًتهما معا َّ في ذمالحق

  
   :تعریف الحنفیة. ٢
  .بالحق بة في المطال ، أي )٤( " ذمة إلى ذمة في المطالبةُّضم" 

  . أن الدین لا یشغل به ذمة الكفیل ، بل للمكفول له حق مطالبته بالدین یرونوذلك لأنهم 
  

  : هو الراجح في تعریف الكفالة لما یلي وتعریف الجمهور
 .إن الغرض من الكفالة التوثیق ، فیكون شغل ذمة الكفیل هو المناسب لمقتضى هذا العقد  .١
د لدى المكفول له الثقة التي یریدها كي یطمئن إلى عدم ّإن شغل ذمة الكفیل بالحق یول .٢

  .تهرب المكفول من أداء الدین الحق الذي علیه 
  
  ً اصطلاحاخطابات الضمانتعریف : ا ًلثثا

 ، وقد حاول المعاصرون صیاغة تعریفات لها  المعاصرة من المعاملاتخطابات الضمان
  :للوصول إلى حقیقتها ، ومنها 

                            
  ) .٤/٧( غمز عیون البصائر:  الحموي )١(
  ) .٢/٣٧٣(المقدمات الممهدات : ، ابن رشد ) ٧/٢١٨( فتح القدیر: ن الهمام با )٢(
  )٤/٣٩٩(المغني : ، ابن قدامة ) ٧/٣٠( التاج والإكلیل:  المواق )٣(
  ) .٧/١٦٣( فتح القدیر: بن الهمام ا )٤(
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  :أبو زید الدكتور تعریف . ١
ٍهو تعهد قطعي مقید بزمن محدد غیر قابل للرجوع ، یصدر من البنك ، بناء على طلب " 

بدفع مبلغ معین لأمر جهة أخرى مستفیدة من هذا العمیل لقاء قیام ) عمیل له(طرف آخر 
العمیل بالدخول في مناقصة أو تنفیذ مشروع بأداء حسن لیكون استیفاء المستفید من هذا 

َّى تأخر أو قصر العمیل في تنفیذ ما التزم به للمستفید في مناقصة أو تنفیذ مشروع التعهد مت
   .)١( "لمستفیدلُونحوهما ، ویرجع البنك بعد على العمیل بما دفعه عنه 

  
ِ على هذا التعریف أنه ذكر بعض الإجراءات التي یقوم بها المصرف مصدر خطاب ونلاحظ ْ ُ

   .عه للمستفید  بما دفالضمان كرجوعه على العمیل
  
  :الضریر الدكتور تعریف . ٢

في حدود مبلغ ) طالب الضمان(تعهد كتابي ، یتعهد البنك بمقتضاه بكفالة أحد عملائه " 
ًمعین ، لدى طرف ثالث ، عن التزام ملقى على عاتق العمیل المكفول ، وذلك ضمانا بوفاء 

   .)٢( " معینةالعمیل بالتزامه تجاه الطرف الثالث ، خلال مدة من الزمن
  

 على هذا التعریف أنه عرف خطاب الضمان بأنه كفالة بناء على رأي الدكتور ونلاحظ
الضریر بأن خطاب الضمان كفالة ، وهو ما اختلف فیه المعاصرون كما سأبینه عند الحدیث عن 

  .حكم خطابات الضمان 
  
   :تعریف بنك فلسطین .٣

مقدم  ( بناء على تعلیمات عمیله الآمر مصرفهو تعهد كتابي مبني على الدفع یصدره ال" 
 بدفع مبلغ نقدي محدد المصرف، یتعهد بمقتضاه  بإصدار الضمان)   البائع–د ِّ المور–العطاء 

للمستفید عند أول طلب منه دون الالتفات إلى أي معارضة من قبل العمیل أو أي شخص آخر 
   .)٣("خلال فترة محددة تعرف بمدة سریان خطاب الضمان 

                            
  ) .١/٢٠١( فقه النوازل:  أبو زید )١(
  خطابات الضمان ، بحث على الإنترنت:  الضریر )٢(

pdf.06512MAL/books/my.edu.mediu.elibrary://http.   
   موقع بنك فلسطین الإلكتروني)٣(
  http://www.bankofpalestine.com/ar/business/credit-facilities/letter-of-warranty  
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لعملیة ٕ ملاحظة عامة على التعریفات السابقة وهي أنها ذكرت تفریعات واجراءات ناكوه
  .، ولم تعرفه تعریفا حدیا إصدار خطاب الضمان 

  
  التعریف المختار  

  :بعد عرض التعریفات السابقة أرى أنه یمكن تعریف خطاب الضمان بأنه 
،   آخرٍناء على طلب شخص ، ب معینتعهد یلتزم فیه المصرف بدفع مبلغ معین لشخص [
   .] محددة ٍ مدةَخلال

  
  :ثلاثة أطراف في خطاب الضمان وهم أن هناك تبین لنا من خلال هذا التعریف یف
ِوهو الذي یصد : المصرف .١  .ر خطاب الضمان ُ
 .وهو الذي یتقدم للمصرف بطلب الحصول على خطاب الضمان  : العمیل .٢
  .صلحته وهو الذي یصدر خطاب الضمان لم : المستفید .٣

  
  خطابات الضمانأنواع   :ثانيالفرع ال

تتنوع خطابات الضمان بحسب اعتبارات شتى ، ولكن ما یهمني في موضوع البحث هو 
   :)١(تقسیمها من حیث طبیعة غطاء الضمان ، وذلك أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع

ًخطاب ضمان مغطى تغطیة كامل .١ ضمان ُوهو الذي تغطى قیمة خطاب ال : ة من العمیلّ
  .فیه بكاملها من العمیل 

ُوهو الذي لا تغطى قیمة خطاب  : ة من العمیلّخطاب ضمان مغطى تغطیة جزئی .٢
 اًنقد الضمان قیمة خطاب من نسبة دفعالضمان فیه بالكامل من العمیل ، بل یقوم ب

  .اّشخصی ا أوّعینی ًضمانا الباقي علىالمصرف  أخذیو
 خطابات المصارف بعض تصدرتم ذلك بأن  وی:ّخطاب ضمان غیر مغطى من العمیل  .٣

 وفائهم إلى لاطمئنانها ؛ مبلغ أي دفع منهم تطلب أن غیر من معها للمتعاملین ضمان
 .بالتزاماتهم 

  
  

                            
خطابات الضمان ، بحث منشور على الإنترنت  : ، الضریر ) ٢٩٧-٢٩٦:ص( لمعاصرةالمعاملات المالیة ا:  شبیر )١(

pdf.06512MAL/books/my.edu.mediu.elibrary://http.   
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  في خطابات الضمانعلى إبرام العقود المتعددة المواطأة صورة   :لثثاالفرع ال
ف والعمیل ، والذي یسبق في خطابات الضمان من خلال الاتفاق بین المصرتكون المواطأة 

   :)١(إصدار خطاب الضمان ، وذلك على النحو التالي
  . مصرف معینلدى خطاب ضمان یتقدم العمیل بطلب إصدار  .١
والجهة   ،اسم المشروعالخطاب ، كیقوم العمیل بتقدیم المعلومات اللازمة لإصدار  .٢

 .ة مثلا المستفید
  .طاب الضمان بناء على طلب العمیل خبعد الحصول على الموافقة الإداریة یتم إصدار  .٣

  . من خلال التكییف الفقهي وجود أكثر من عقد في خطابات الضمان وسأبین
  
 التكییف الفقهي لخطابات الضمان  

  :تقدم أن خطابات الضمان تنقسم من حیث طبیعة غطاء الضمان إلى ما یلي 
  .كلیا من العمیل ّخطاب ضمان مغطى  .١
 .العمیل جزئیا من ّخطاب ضمان مغطى  .٢
  .خطاب ضمان غیر مغطى من العمیل  .٣

  .وسأبین التكییف الفقهي لخطابات الضمان في هذه الحالات 
  

  كلیا من العمیلخطابات الضمان المغطاة  : ًأولا
 -  على حد علمي –ُ تكییفات المعاصرین وتخریجاتهم لخطاب الضمان في هذه الحالة رجعت

  :إلى ما یلي 
   .)٢(لضمان عقد وكالة بأجر ، فیأخذ حكم الإجارةإن خطاب ا : القول الأول
   .)٣(إن خطاب الضمان عقد كفالة : القول الثاني

  
  
  

                            
   موقع بنك فلسطین الإلكتروني)١(

 http://www.bankofpalestine.com/ar/business/credit-facilities/letter-of-warranty  
  ) .٢/٧٦٥( الاقتصاد الإسلامي: ، السالوس ) ٣٠١-٣٠٠:ص( تطویر الأعمال المصرفیة:  حمود )٢(
  خطابات الضمان ، بحث على الإنترنت: ، الضریر ) ٣٨٦:ص(الربا والمعاملات المصرفیة :  المترك )٣(
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  الأدلة:  
   :الأول القول دلیل

  :استدل القائلون بأن خطاب الضمان عقد وكالة بما یلي 
إن العمیل یوكل المصرف لیقوم بالأداء ، بناء على وجود غطاء كامل للضمان ، . ١

  .)١( لن یدفع من ماله شیئا ، فلا كفالة بین الطرفینفالمصرف
إن خطاب الضمان یرجع فیه المصرف إلى العمیل بما یدفعه إلى المستفید ، بناء على . ٢

ّطلب العمیل لذلك كما یرجع الوكیل إلى موكله ؛ فالكفالة بالأمر ما هي إلا وكالة 
   .)٢(بالأداء

  
   : القول الثانيدلیل

  :بأن خطاب الضمان كفالة بما یلي استدل القائلون 
إنه بالموازنة بین تعریف خطاب الضمان المعمول به في البنوك ، وتعریف عقد الكفالة في 

   .)٣(الفقه الإسلامي ، یتضح أن خطاب الضمان هو نفس عقد الكفالة
  

  :رأي الباحث 
لضمان المغطى  وهو اعتبار خطاب اُ الأول هو الراجحَأرى أن القولبعد استعراض القولین 

  :كلیا عقد وكالة بأجر ، وذلك لما یلي 
إن المصرف ینوب عن العمیل في أداء قیمة الضمان في حال تخلف العمیل عن السداد  .١

  .، فالمصرف لا یدفع شیئا من عنده ، بناء على وجود غطاء الضمان 
هذه الحالة ، إن الكفالة الشرعیة تنضم فیها ذمة الكفیل إلى المكفول ، وهذا لا یتحقق في  .٢

وٕان كان المستفید قد اطمأن إلى العمیل ، بناء على إصدار المصرف لخطاب الضمان ، 
  .ّومع ذلك فالمصرف حلقة وصل بین العمیل والمستفید لیس إلا 

  
  ا من العمیلّجزئیخطابات الضمان المغطاة  : ًثانیا

 -  على حد علمي – ُ تكییفات المعاصرین وتخریجاتهم لخطاب الضمان في هذه الحالةرجعت
                            

  ) .٢/٧٦٦( الاقتصاد الإسلامي:  السالوس )١(
  ) .٣٠٠:ص( تطویر الأعمال المصرفیة:  حمود )٢(
  خطابات الضمان ، بحث على الإنترنت:  الضریر )٣(
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  :إلى ما یلي 
   .)١(إن خطاب الضمان عقد وكالة وكفالة : القول الأول
   .)٢(إن خطاب الضمان عقد كفالة : القول الثاني

  
  الأدلة:  

   :الأول القول دلیل
  :استدل القائلون بأن خطاب الضمان عقد وكالة وكفالة بما یلي 

ه في الجزء المغطى من خطاب الضمان ، إن العمیل یوكل المصرف لیقوم بالأداء عن. ١
  .)٣(فالمصرف لن یدفع من ماله شیئا ضمن هذا الجزء ، فلا كفالة بین الطرفین

ُوأما في الجزء غیر المغطى ، فتضم ذمة المصرف إلى ذمة العمیل لمصلحة المستفید ، . ٢
   .)٤(وعلى هذا فالمصرف یكون كفیلا في الجزء غیر المغطى

  
   :ني القول الثادلیل

استدل القائلون بأن خطاب الضمان كفالة في هذه الحالة بما استدل به القائلون بأن خطاب 
الضمان كفالة في الحالة الأولى ، وذلك أنه بالموازنة بین تعریف خطاب الضمان المعمول به في 
البنوك ، وتعریف عقد الكفالة في الفقه الإسلامي ، یتضح أن خطاب الضمان هو نفس عقد 

   .)٥(فالةالك
  
  رأي الباحث:  

أرى أن القول الأول هو الراجح وهو اعتبار خطاب الضمان المغطى بعد استعراض القولین 
  :جزئیا عقد وكالة وكفالة ، وذلك لما یلي 

إن المصرف ینوب عن العمیل في الجزء المغطى في أداء قیمة الضمان في حال تخلف  .١

                            
  ) .٢/٧٦٦( الاقتصاد الإسلامي:  السالوس )١(
  خطابات الضمان ، بحث على الإنترنت: ، الضریر ) ٣٨٦:ص(الربا والمعاملات المصرفیة :  المترك )٢(

pdf.06512MAL/books/my.edu.mediu.elibrary://http.   
  ) .٧٦٦-٢/٧٦٥( الاقتصاد الإسلامي:  السالوس )٣(
  . نفس المرجع السابق )٤(
  خطابات الضمان ، بحث على الإنترنت:  الضریر )٥(
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ٕا من عنده ، وانما هو وكیل للعمیل ، بناء العمیل عن السداد ، فالمصرف لا یدفع شیئ
 . للضمان في هذا الجزء ٍعلى وجود غطاء

إن الكفالة الشرعیة تنضم فیها ذمة الكفیل إلى المكفول ، وهذا یتحقق في هذه الحالة في  .٢
الجزء غیر المغطى ، ذلك أن المستفید قد اطمأن إلى العمیل ، بناء على إصدار 

  .المصرف لخطاب الضمان 
  
  ن غیر المغطاة من العمیلخطابات الضما : ًلثاثا

 لخطاب ٍلى أنها كفالة من المصرف للعمیل ؛ وذلك لعدم وجود غطاءیتم تكییف هذه الحالة ع
  .وبالتالي فإن المستفید یعتمد على كفالة المصرف في تعامله مع العمیل الضمان ، 

  
  الخلاصة:  

 أكثر من عقد في خطابات الضمان ، وذلك مبناء على ما سبق نرى وجود المواطأة على إبرا
َِفي حالة خطاب الضمان المغطى جزئیا من قبل العمیل ، فیكون خطاب الضمان في هذه الحالة 

  .ا ًأیضعبارة عن عقد وكالة وكفالة 
  . هذا من خلال إصدار خطاب الضمان المغطى جزئیا من العمیل یتمو

 خطابات الضمانواحد لا یكون في كل أنواع ومن الملاحظ أن اجتماع أكثر من عقد في عقد 
 المغطى كلیا مثلا یكون عبارة عن عقد واحد كالوكالة مثلا ، وكذلك خطاب الضمان، وذلك لأن 

  . كما أسلفت كفالة غیر المغطى ، فهو عبارة عن عقد خطاب
  

  خطابات الضمانإبرام العقود المتعددة في حكم  أثر المواطأة على  :رابعالفرع ال
 ، ووجود المواطأة خطاب الضمانت فیما سبق اختلاف العلماء المعاصرین في تكییف ذكر

في حكم خطابات الضمان ، على إبرام أكثر من عقد في عقد واحد ، وسأذكر هنا أثر هذه المواطأة 
  :وذلك على النحو التالي 

  
  كلیا من العمیلخطابات الضمان المغطاة حكم  : ًأولا

  .خطاب الضمان في هذه الحالة هو عقد وكالة راجح لدي هو أن ذكرت فیما سبق أن ال
 على ذلك یجوز إصدار خطاب الضمان في هذه الحالة ، ویجوز أخذ العمولة على وبناء
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   .)١(إصداره ، على ما وضحته من اتفاق الفقهاء على جواز أخذ الأجرة على الوكالة
  

  یلجزئیا من العمخطابات الضمان المغطاة حكم  : ًثانیا
خطاب الضمان في هذه الحالة یجمع بین عقد الوكالة ذكرت فیما سبق أن الراجح لدي هو أن 

   .كفالةوال
 على ذلك فیجوز للمصرف أخذ الأجرة على الوكالة في الجزء المغطى ، ولكن لا یجوز وبناء

   .)٢( لاتفاق الفقهاء على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة ؛له أخذ الأجرة على الكفالة
  

  ن غیر المغطاة من العمیلخطابات الضما : ًثالثا
 أنها كفالة من المصرف من خطابات الضمان هو تكییف هذه الحالة ذكرت فیما سبق أن

 عبارة عن كفالة بأجر اإصدار خطابات الضمان في هذه الحالة ، لأنهلا یجوز للعمیل ، ولذلك 
  . على الكفالة وقد قدمت اتفاق الفقهاء على عدم جواز أخذ الأجرة

                            
  .من هذا البحث ) ١١٧:ص( راجع )١(
، ) ٤/٢٦٣(روضة الطالبین : ، النووي ) ٧/٥٣( التاج والإكلیل: ، المواق ) ٦/٢٤٢( منحة الخالق:  ابن عابدین )٢(

  ) .٤/٢٤٤( المغني: ابن قدامة 
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  لثثاالمبحث ال
  المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهیة بالتملیكالمواطأة في 

  :  مطلبینیشتمل علىو
  

  المشاركة المتناقصةالمواطأة في   : الأولطلبالم
  الإجارة المنتهیة بالتملیكالمواطأة في   :ثاني الطلبالم
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  ولالمطلب الأ
  المشاركة المتناقصة

   
   تعریف المشاركة المتناقصة :ولالفرع الأ

  تعریف المشاركة:  ًأولا
  مشاركة لغةال. أ

وهي على وزن مفاعلة ، فتدل على وجود أكثر من طرف ، شارك ، الفعل المشاركة من 
   .)١(وعدم الانفراد وأصلها الاختلاط

ْأم لهم شر   قوله  ، ومنه)٢(بمعنى النصیبالشركة وتأتي  َّك في السِ  ، أي )٣( ماواتٌ
  .نصیب 

   .)٤(وسمیت الشركة بهذا الاسم ؛ لأنها سبب لاجتماع نصیبي الشریكین مع بعضهما البعض
  

  ًالمشاركة اصطلاحا. ب
وتعریف الشركة في الاصطلاح قریب من تعني وجود شركة بین طرفین أو أكثر ، المشاركة 

ین من طرف فیها ، وسأسوق لها التعریفالمعنى اللغوي لها ؛ إذ فیها معنى الخلطة واجتماع أكثر 
  :التالیین 
  :ي بابرتتعریف ال. ١
   .)٥( "عرف أحد النصیبین من الآخرُبحیث لا ی، ا ً نصیبین فصاعدُاختلاط" 

 العقد لأن ، وٕان لم یوجد اختلاط النصیبین بها ، ِّالخاص العقد سُميثم : " ثم قال بعد ذلك 
  .لنصیبین سبب لاختلاط ا: أي   .)٦("ٌسبب له 

د ، لأن شركة الملك وك ، وشركة العقملاوهو بذلك یشیر إلى نوعي الشركة ، وهما شركة الأ
ًلا یتمیز نصیب كل مالك عن الآخر ، كما لو ورث شخصان من مورثهما بیت   .ا ّ

                            
  ) .٣/٢٦٥( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
  ) .١/٣١١(المصباح المنیر :  لفیوميا )٢(
     .)٤٠( آیة فاطرسورة  )٣(
  ) .٧/٣٧١( البنایة شرح الهدایة:  العیني )٤(
  ) .٦/١٥٢( العنایة شرح الهدایة:  البابرتي )٥(
  . نفس المرجع السابق )٦(
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  .د فقد یتمیز نصیب كل من الشریكین عن نصیب الآخر ووأما شركة العق
   

  :حیث قال ً قدامة الأمر وضوحا ُوزاد ابن
 :تعریف ابن قدامة . ٢
   .)١( "الاجتماع في استحقاق أو تصرف" 

  .یدخل شركة الأملاك ) اجتماع في استحقاق ( فقوله 
  .یُدخل شركة العقود ) أو تصرف ( وقوله 

  
  .شركة أملاك ، وشركة عقود : وبذلك یتبین أن الشركات تنقسم إلى قسمین 

، وعلیه یمكن  ، لأنها موضوع المشاركة المتناقصة ولكن الذي أریده هنا هو شركة العقود
   ] . في شيء مااجتماع شخصین فأكثر في القدرة على التصرف [ :تعریف شركة العقود بأنها

  
  تعریف المتناقصة: ا ًثانی

   لغةالمتناقصة. أ
ٌمتناقصة من الفعل نقص ، والنقص خلاف الزیادة ، وهو أن یذهب من الأمر شيء بعد أن ال ْ َ

ّ تاماكان
)٢(.   
ٍونقص من الأموال والأنفس والثمرات   قوله ومنه ْ )منها بعد ٍ شيءُ، أي ذهاب )٣ 

  .تمامها 
  
  اصطلاحا المتناقصة. ب

 من ثمن السلعة حتى ٍ قدرُذهابتأتي المتناقصة في الاصطلاح بمعناها في اللغة ، وهو 
   .قیمتهاسداد 

  
  تعریف المشاركة المتناقصة: ا ًثالث

َ قصرولكن،  للعلماء المعاصرین دة تعریفات للمشاركة المتناقصةهناك ع َ هم تعریفه لها ُ بعضَ

                            
  ) .٥/٣( المغني:  ابن قدامة )١(
  ) .٢/٦٢١(ح المنیر المصبا: لفیومي ا، ) ٥/٤٧٠( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٢(
     .)١٥٥( آیة البقرةسورة  )٣(
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 وأنها كانت بدایة تنفیذها ً، بناء على الغالب في هذه المعاملة  فقطالشریك بالمصرفعلى علاقة 
  .طٍ لها بالمصرف ْ دون ربً، وبعضهم جعلها عامة َِمن قبل المصارف

 الذین قصرا عقد المشاركة المتناقصة على علاقة الشریك یینوأسوق هنا التعریفین التال
   :بالمصرف 

 المشاركة التي یساهم فیها المصرف الإسلامي في رأس مال شركة أو: " یتي ِ تعریف اله.١
  أو أكثر ،ٍ مزرعة أو أي مشروع تجاري آخر ، مع شریكمؤسسة تجاریة أو عقار أو مصنع أو

ٍوعندئذ یستحق كل طرف من أ طراف هذه الشركة نصیبه من الربح بموجب الاتفاق الوارد في ٍُّ
 المصرف الإسلامي بالتنازل عن حقوقه بطریق بیع أسهمه إلى هؤلاء الشركاء ، دِْ مع وعالعقد ،

ًعلى أن یلتزم هؤلاء الشركاء أیضا بشراء تلك الأسهم ، والحلول محله في الملكیة ، سواء تم 
   .)١( " متعددة ، حسبما تقتضیه الشروط المتفق علیهاٍذلك بدفعة واحدة ، أم بدفعات

  : على هذا التعریف ما یلي ؤخذُوی
ٕ أنه قصر المشاركة المتناقصة على تعامل الشریك مع المصرف خاصة ، فهي وان كانت -

  .في الغالب مع المصارف ، فإنها یمكن أن تكون بین أي طرفین اتفقا على إجرائها 
ُف نصیبه من الربح ، وهو مما یفهم من كونها شركة بین طرفین  أنه ذكر استحقاق كل طر- ٍ

  .دون الحاجة إلى ذكر هذا الأمر 
في "  على أنواع من المشاریع یمكن الاستغناء عنها بما ذكره في أول تعریفه ً أمثلةرََ أنه ذك-

  " .رأس مال شركة 
 ، والتزام شركاء للوعد المصرففي التعریف وذلك ك أنه ذكر بعض الأمور الإجرائیة -

  " .والحلول محله في الملكیة " ُ ، وكان یغني عنه ما ذكره بعدها بقوله  للمصرفالشركاء
  
 إیجاد العذر له في ذكره لهذه الأمور ، كون هذه المعاملة حدیثة الظهور في ذلك مكنُوی

ًالوقت ، فأراد أن یوضح مفهومها توضیحا جیدا ، فذكر بعض الأمثلة أو بعض الأمور  الإجرائیة ، ً
  .والتي توضح مراده منها ، ولكن تبقى هذه بعض المؤاخذات على تعریفه 

  
  :فها بما یلي َّ لیتلاشى بعض هذه الأمور ، فعر عثمان شبیرولذلك أتى تعریف الدكتور

 في الملكیة هّمحل الحلول للشریك َّالحق فیها ُالمصرف یُعطي شركة هي: " تعریف شبیر . ٢

                            
  ) .٥٠١:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )١(
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   .)١( "علیها المتفق الشروط تقتضیه حسبما دفعات ، على أو واحدة ، دفعة
ٕهي وان كانت في ف،   خاصة للشریك مع المصرف المشاركة المتناقصةجعل علیه أنه یُؤخذف

  . طرفین اتفقا على إجرائها ِّ أيبیننها یمكن أن تكون الغالب مع المصارف ، فإ
  

   :ما بین أي طرفین ما یلي  عاومن التعریفات التي جعلت عقد المشاركة المتناقصة
ه في ّ للشریك الآخر في الحلول محلَّ الشركاء الحقُشركة یعطي أحد: " تعریف النشمي . ٣

 حصة ِ وذلك بتجنیب جزء من الدخل لسداد أصل ،ملكیة نصیبه دفعة واحدة أو على دفعات
   .)٢( " من صافي الدخل ، حسبما یتفقان علیهٍالشریك مع حصة

آخر ، حیث یتملك الشریك حصة  مع ٍشریكأي عریف یمكن أن تكون بین وعلى هذا الت
  .أو على أقساط حسب المتفق علیه شریكه عند دفعه لقیمتها سواء مرة واحدة 

ِ أنه ذكر بعد ذلك بعض الأمور الإجرائیة ولكن یؤخذ علیه والتي التي یمكن الاستغناء عنها ، َ
، وهذا لیس بلازم هنا ، فیمكن للشریك سداد جزء من الدخل لسداد حصة الشریك هي تجنیب 

ّحصة الشریك من غیر الدخل الذي تدره الشركة  ُ.  
  

 إیجاد العذر له في ذكر هذا الأمر أنه هو الغالب في طریقة السداد ؛ لكون الشریك لا ویمكن
َّیملك ما یكفیه لإنشاء الشركة ، والا ذلك فلو  لما لجأ إلى المصرف أو غیره لتمویل الشركة ، ومع ٕ

  .لو یذكره لكان أولى 
  
 التعریف المختار  

  :سأعرفها بما یلي  علیها ،ا لبعض المؤاخذات یًفبعض عرض التعریفات السابقة ، وتلا
ه في ملكیة نصیبه دفعة ّ الآخر في الحلول محلِ للشریكَّ الشركاء الحقُشركة یعطي أحد [  

  :ك لما یلي  ، وذل] ، حسبما یتفقان علیه واحدة أو على دفعات
ُیشمل التعریف الشركة المتناقصة التي تجریها المصارف ، وغیرها من المؤسسات الأخرى  .١

  .والأشخاص الذین لدیهم القدرة على تمویل المشاریع 
لم یتعرض التعریف لبعض الأمور الإجرائیة ، والتي تختلف من شخص لآخر ، وتبقى  .٢

  .حسب الشروط المتفق علیها بین الشریكین 
                            

  ) .٣٣٤:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  شبیر )١(
  للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدةالمشاركة المتناقصة وضوابطها ، بحث مقدم :  النشمي )٢(

http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0  
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  :ح من خلال هذا التعریف أن هنالك طرفان لعقد المشاركة المتناقصة هما ویتض
حصة نصیب حصته بالإضافة إلى نصیب وهو الذي یدفع  : ل للمشروعِّموُالشریك الم .١

  .ٍالشریك الآخر أو جزء منها 
  .الممول للمشروع وهو الذي ستؤول إلیه حصة الشریك  : الشریك الآخر .٢

  
  : بهذا الاسم اقصةالمشاركة المتن سبب تسمیة

ٍسمي هذا العقد بالمشاركة ؛ لما فیه من وجود شركة بین طرفین أو أكثر  ُ.  
وكان وصف هذه المشاركة بالمتناقصة لعدم توفر عنصر الاستمراریة فیها بین جمیع أطرافها 
ُ، فالشریك الممول لا ینوي الاستمرار في المشاركة ، بل یعطي الشریك الآخر لیحل محله حسب 

   .)١(شروط المتفق علیهاال
  

  صور المشاركة المتناقصة  :ثانيالفرع ال
   :)٢(مشهورتان لعقد المشاركة المتناقصة وهماهناك صورتان 

 .ِبالتمویل الكامل من قبل أحد الشركاء المشاركة المتناقصة  .١
 . بین الشركاء المشاركة المتناقصة بالتمویل المشترك .٢
  

  المشاركة المتناقصةى إبرام العقود المتعددة في عقد علالمواطأة صورة   :لثثاالفرع ال
 على إنشاء تكون المواطأة في المشاركة المتناقصة من خلال الاتفاق الذي یتم بین الطرفین

   .)٣(وذلك على النحو التالي، حیث تؤول في نهایة الأمر إلى أحد الشریكین  ، ٍشركة
 المراد وتحدید نوع المشروع، من معین بزاتفاق طرفین أو أكثر على إنشاء الشركة مؤقتة  .١

 . كهّتمل
ِّالاتفاق على قیمة التمویل التي یقدمها الشریك الممول للمشروع كالمصرف مثلا أو غیره ،  .٢

ٍل المشروع تمویلا كاملا أو یقوم بتمویل جزء منه ِّفقد یمو ً ً.  
أو  ،  واحدة بالشراء مرةالشریك الآخرإلى ِّالشریك الممول الاتفاق على انتقال حصة  .٣

                            
  ) .٦:ص(المشاركة المتناقصة المنتهیة بالتملیك : شندي  )١(
  المشاركة المتناقصة وضوابطها: ، النشمي ) ٥٠٣-٥٠٢:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )٢(

 http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0  
  المشاركة المتناقصة وضوابطها: ، النشمي  )١٢-١١:ص(ناقصة المنتهیة بالتملیك المشاركة المت:  شندي )٣(
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 . بعضها عن الآخر ّمتتابعة في أزمنة محددة بعقود متوالیة مستقل
،   حصتهبیعیبأن  شریك الآخرلل لِّالشریك الممو من ٌ متبادلٌوعدیتضمن هذا الاتفاق  .٤

  . شراء حصته منهبل ِّللممو هذا الشریك من دٌْویقابل ذلك وع
  

  :شاركة المتناقصة یتضمن أمرین اثنین  خلال النظر في هذه الإجراءات نجد أن عقد المفمن
  .إنشاء شركة بین طرفین  .١
ّالممول والشریك الآخر ، ببیع حصة الممول إلى الشریك : وعد متبادل من الطرفین  .٢

 .الآخر 
  

، تأتي المواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد هو عقد المشاركة المتناقصة  وهنا
  . هایة الشركة في نفهي تتضمن عقد شركة وبیع

  
  المشاركة المتناقصةإبرام العقود المتعددة في حكم  أثر المواطأة على: الفرع الرابع 

الشركة مع البیع إذا كانت قدمت فیما سبق أن الراجح من أقوال العلماء أنه یجوز اجتماع 
ي نهایة  ، وذلك لأن الممول هو الذي یشارك وهو الذي یبیع ف)١(على سبیل التتابع من طرف واحد

الشركة ، فلا تداخل بین العقدین ، وبالتالي یجوز إبرام عقد المشاركة المتناقصة إذا كان على سبیل 
  . عن الآخر ٍالتتابع وانفصل كل عقد

  
  المشاركة المتناقصة نوع الشركة في:  

 – عقد المشاركة المتناقصة التي ینبني علیهااختلف العلماء المعاصرون في نوع هذه الشركة 
   :ما یليإلى  -على حد علمي 

 . )٢(مضاربةأنها شركة  .١
  .)٣(أنها شركة عنان .٢
   .)٤(أنها شركة عنان ومضاربة .٣

                            
  .من هذا البحث ) ٦٢:ص(  راجع)١(
  ) .٤٢٦:ص( مصرفیةتطویر العمال ال:  حمود )٢(
أن یشترك رجلان بمالیهما على أن یعملا " هي  : وشركة العنان، ) ٣٣٦:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  شبیر )٣(

  ) .٥/١٢(المغني : انظر ابن قدامة  " ، والربح بینهما فیهما بأبدانهما
  ) .٥٠٥:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )٤(
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ً ، فهي شركة ابتداء بیع انتهاء عن أنواع الشركات الأخرىمستقلةجدیدة أنها شركة  .٤ ًٌ)١(.  
  
  الأدلة:  

،  ل رأس المال كلهاستدل القائلون بأنها شركة مضاربة بأن الشریك المضارب یقوم بتموی .١
   .)٢(ویكون دور الشریك الآخر هو العمل

ً بأن رأس المال یكون مشتركا بین الشریكین ، والعمل استدل القائلون بأنها شركة عنان .٢
ًیكون مشتركا بینهما أیضا ، فالشریك الممول یتمتع بحقه الكامل في الإرادة والتصرف ،  ً

ّ للممول مراقبة الأداء ومتابعتهّوفي حالة توكیل الشریك الآخر بالعمل یحق
)٣(.  

شریكین ، الا بین ًاستدل القائلون بأنها شركة عنان ومضاربة بأن رأس المال یكون مشترك .٣
، فهي شركة عنان بالنسبة لرأس المال ، وشركة من طرف واحد فقط یكون والعمل 

  .)٤(مضاربة بالنسبة إلى العمل
  :)٥(بما یلية استدل القائلون بأنها شركة جدیدة مستقل .٤
  .  من الطرفین ًركة المتناقصة لیست وكالةاشمن الإ -
 .  من الشریكین ٍّ كلِ یدُركة المتناقصة لیس فیها إطلاقاشمن ال إ-
 لمن یعمل به حتى تكون مضاربة ، إلا إذا ٍ مالُركة المتناقصة لیست هي دفعاشمن ال إ-

   .و كذلك  كعمل المضارب ولیس هًاعتبرنا إدارة المشروع عملا
  .، بخلاف المشاركة المتناقصة  والاستثمار لا التملیك ةراإن شركة العنان مقصودها التج -
  

دة على القول الأخیر أنها جائزة على الرأي الراجح وهو رأي الجمهور  هذه الشركة الجدیوحكم
 ، ولا منافاة كما بینت ذلك في المبحث الأول من الفصل الثاني ، لكونها تجمع بین الشركة والبیع

   .)٦(بینهما

                            
  .ناقصة وضوابطها المشاركة المت:  النشمي )١(

 http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0  
  ) .٤٢٦:ص( تطویر العمال المصرفیة:  حمود )٢(
  ) .٣٣٧:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  شبیر )٣(
  ) .٥٠٥:ص(المصارف الإسلامیة :  الهیتي )٤(
   .المشاركة المتناقصة وضوابطها:  النشمي )٥(

 http://www.dr-nashmi.com/index.jsp?inc=32&conf=6&mv=0  
  .من هذا البحث ) ٦٢:ص(  راجع)٦(



www.manaraa.com

 

 
١٣٦ 

  ثانيالمطلب ال
  جارة المنتهیة بالتملیكالإ

  
   تعریف الإجارة المنتهیة بالتملیك :ولالفرع الأ

  تعریف الإجارة: أولا 
  الإجارة لغة . أ

َجر ، وهو الثواب والعوالإجارة مشتقة من الأَ  ، وأصله في اللغة من جبر العظم الكسیر ، ضِ
ِّ جبرتها ، وسمأجرت یده إذا: قال یُ  فیما ٍّ فیما لحقه من كدحال العاملجبر َ ی لأنه؛ي الأجر بذلك ُ

   .)١(عمله
  
  ًالإجارة اصطلاحا . ب
   .)٢( "ضوَِ على المنافع بعٌعقد: "  تعریف المرغیناني .١

ینبغي ُلأنه یدخل عقد النكاح ، لأن النكاح ملك منفعة البضع ، ف  ، التعریف غیر مانعوهذا
خرج ُ حتى ی) إلى مدة معلومة،  معلوم ٍ بعوض ،عقد على منفعة معلومة ( ي التعریف فأن یقال
   .)٣( یعطلهَ؛ لأن التوقیت النكاح
  
  . )٤( "ض معلوموَِبع، بیع منافع معلومة : " تعریف المواق . ٢

خرج ُ علیه ما ورد على تعریف المرغیناني ، من أنه لا یدُِیر التعریف غیر مانع أیضا ، فوهذا
  .ملك منفعة البضع النكاح وهو 

  
 والإباحة بعوض ل للبذٍعقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة: " تعریف الأنصاري  .٣
   .)٥( "معلوم

                            
  ) .٤/١٦٠٩(الصحاح : ، الجوهري ) ١/٦٣( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )١(
  ) .٣/٢٣٠( الهدایة:  المرغیناني )٢(
  ) .١٠/٢٢١( البنایة شرح الهدایة:  العیني )٣(
  ) .٧/٤٩٣( التاج والإكلیل:  المواق )٤(
  ) .٢/٤٠٣( أسنى المطالب:  الأنصاري )٥(
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   .)١(ِّالمنافع التافهة ، كشم التفاحة) مقصودة ( فخرج بقوله 
  .ل والإباحة عقد النكاح ، لأنه عقد على ما لا یقبل البذ) قابلة للبذل والإباحة ( وخرج بقوله 

ضمن عقد لكونه لا یدخل منفعة العین الموصوفة في الذمة  ،  التعریف غیر جامعوهذا
  .الإجارة 
  
، مدة معلومة  ، اًا فشیئًعقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شیئ : " الحجاويتعریف . ٤

   .)٢( "بعوض معلوم،  ، أو عمل معلوم موصوفة في الذمة أو من عین معلومة
  :أشمل التعریفات وأجمعها ، وهو الذي أختاره لما یلي تعریف وهذا ال

  .؛ فلا تكون الإجارة على أمر محرم  على كون المنفعة مباحة ُه التعریفّنب .١
 .لإخراج عقد النكاح  عقد الإجارة بمدة معلومة ُد التعریفّقی .٢
وصوفة في  أو مً معلومة التي ورد العقد على منفعتهاه التعریف على جواز كون العینّنب .٣

  .الذمة
   .اً أیض التعریف أن الإجارة كما تكون على المنافع فإنها تكون على الأعمالرََذك .٤

  
  : محترزات التعریف
  . عقد البیع ؛ لأنه عقد على الأعیان ) منفعة ( خرج بقوله 

  .على عمل مجهول ؛ لأنها الجعالة ) معلومة ( بقوله خرج و
  .كاح ، لأنه عقد بدون مدة معلومة عقد الن ) مدة معلومة( بقوله خرج و
  .مثلا ؛ لكونها بغیر عوض هبة المنافع كالإعارة ) بعوض ( بقوله خرج و
 . مجهول ٍ لكونها بعوض؛المساقاة ) معلوم ( بقوله خرج و
  

  المنتهیةتعریف : ا ًثانی
   لغةالمنتهیة. أ

  .)٣(وهو یدل على بلوغ غایة الأمر، انتهى  من الفعل المنتهیة
   .هُغایت:   شيءّ كلُونهایة.  بلغته إیاه:   أنهیت إلیه الخبرومنه

                            
  ) .٥/٥٠٣( حاشیته على شرح المنهج:  الجمل )١(
  ) .٣/٥٤٦( كشاف القناع:  البهوتي )٢(
  ) .٢/٦٢١(المصباح المنیر : لفیومي ا، ) ٥/٣٥٩( معجم مقاییس اللغة: بن فارس ا )٣(
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 ، ولم یرد  التعامل بالربافيبلغ غایة الأمر ، أي  )١( فانتهى فله ما سلف   قوله ومنه
   .العودة إلیه

  
  اصطلاحا ةالمنتهی. ب

لوغ غایة ب[  :یمكن تعریفها هنا بأنها  في الاصطلاح بمعناها في اللغة ، و)المنتهیة(تأتي 
   .] وهي التملیك، العقد 

  
  تعریف التملیك : اًثالث

  التملیك لغة. أ
ِوهو جعل الشيء مك ، لََالتملیك من الفعل م ْ ٍ على قوة في  في اللغةوهو یدلا للشخص ، ًلكَ

ْ وسمي الملك بذلك ؛ لأن ید المالك فیه قویة صحیحةالشيء ، ِ ُ)٢( .  
  
  اًالتملیك اصطلاح. ب

 بتعریفات )ِالملك(َّعرف الفقهاء  ، وقد )لكِالم(ینبني على تعریف ًاصطلاحا  )التملیك(تعریف 
  :ٍكثیرة منها 

  . )٣( " یثبتها الشارع ابتداء على التصرفٌقدرة"   :تعریف ابن الهمام. ١
   .ِّتابعة للموكل ؛ لأن قدرته على التصرف  الوكیل) :ابتداء( بقوله فخرج

،  فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف؛ كالمحجور علیه ) إلا لمانع ( :  وینبغي أن یقال
  . )٤(ولا قدرة له على بیعه قبل قبضه، والمبیع المنقول مملوك للمشتري 

  
ن یضاف إلیه َن میِمكتیقتضي   في العین أو المنفعةرٌَّ مقدٌّ شرعيٌحكم: " تعریف القرافي . ٢

   .)٥( "لوك والعوض عنه من حیث هو كذلكمن انتفاعه بالممِ
  .لأنه یتبع الأسباب الشرعیة ) حكم شرعي ( قوله 

                            
     .)٢٧٥( آیة البقرةسورة  )١(
  ) .٤/١٦٠٩(الصحاح : ، الجوهري ) ٣٥٢-٥/٣٥١( ییس اللغةمعجم مقا: بن فارس ا )٢(
  ) .٦/٢٤٨( فتح القدیر:  ابن الهمام )٣(
  ) .٢٩٩:ص(الأشباه والنظائر :  ابن نجیم )٤(
  ) .٢٠٩-٣/٢٠٨(الفروق :  القرافي )٥(
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١٣٩ 

  .عند تحقق الأسباب المفیدة للملك : أي ) مقدر ( وقوله 
  .لأنها أموال ) في العین أو المنفعة ( وقوله 
ّقید یخرج التصرف بالوصیة والوكالة ، وتصرف القضاة ) من انتفاعه بالمملوك ( وقوله  َ ُ ٌ.  
ُ یخرج الإباحات كالضیافة ، والاختصاصات بالمساجد ونحوها من ٌقید) والعوض عنه ( وقوله 

  .المرافق العامة ، فهذه لا عوض عنها 
ُقید یخرج من لم یتمكن من الانتفاع  بملكه لمانع ، كالمحجور ) من حیث هو كذلك ( وقوله  ٌ

  .علیه 
  .َّ، وهو یلزم منه الدور ) بالمملوك( علیه أنه ذكر في تعریفه قوله ُویؤخذ

  
ولا غرامة دنیا ولا   على التصرفات التي لا تتعلق بها تبعةُالقدرة: " تعریف الزركشي . ٣

   .)١( "آخرة
  .وهنا التفت الزركشي إلى آثار هذه القدرة ، بحیث لا یترتب علیها توابع دنیویة أو أخرویة 

   .ُ یؤخذ علیه أنه غیر مانع ؛ لكونه لا یخرج مثلا تصرفات الوكیل عن موكلهولكن
  
   .)٢( "القدرة الشرعیة على التصرف في الرقبة: " تعریف ابن تیمیة . ٤

  :ُویؤخذ على هذا التعریف ما یلي 
  . أنه غیر مانع ؛ لكونه لا یخرج مثلا تصرفات الوكیل عن موكله -
  . أنه غیر جامع ؛ لكونه لا یدخل ملك المنفعة في التعریف -

  
 التعریف الراجح  

  :ابن نجیم ، فیكون التعریف كالتالي  ِقید ِبن الهمام مع إضافةو تعریف اهًوالذي أراه راجحا 
  : ، وذلك للأسباب التالیة ] إلا لمانع  یثبتها الشارع ابتداء على التصرفٌقدرة [
 .ُأنه یخرج التصرفات التابعة لغیرها ، كتصرف الوكیل والولي والوصي والقاضي . ١
 بملكه لمانع ، كالمحجور علیه ، والمشتري قبل ُأنه یخرج من لم یتمكن من التصرف. ٢

  .قبض المبیع 
  .أنه یشمل ملك العین أو المنفعة على حد سواء . ٣

                            
  ) .٣/٢٢٣(المنثور في القواعد الفقهیة :  الزركشي )١(
  ) .٣٠٠:ص(القواعد النورانیة :  ابن تیمیة )٢(
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  تعریف الإجارة المنتهیة بالتملیك : ًرابعا
ٍّ عند المعاصرین ، وذلك بحسب رؤیة كل منهم الإجارة المنتهیة بالتملیكعقد تنوعت تعریفات 

  :إلى هذا العقد 
  :شبیر لدكتور اتعریف . ١
بأجرة معلومة قد تزید عن  إلى شخص مدة معینة ٍ كسیارةأن یقوم المصرف بتأجیر عین" 

    .)١( "ّأجرة المثل ، على أن یملكه إیاها بعد انتهاء المدة ودفع جمیع أقساط الأجرة بعقد جدید
َ علیه أنه قصر الإجارة المنتهیة بالتملیك على ما تقوم به المصارف الإُویؤخذ ، مع سلامیة َ

ّأنها قد تكون بین أي طرفین یكون أحدهما ممولا مؤجرا ، والآخر مستأجرا  َ ِّ.  
، ولكننا نجد أن غیره من العلماء لم الغالب في هذا العقد ُ إیجاد العذر له بأنه عرفها بویمكن

  .یقصرها على المصارف الإسلامیة ، وهو ما سأذكره في التعریفین التالیین 
  
  :القرة داغي دكتور التعریف . ٢
ر في الوقت المتفق علیه خلال َّجَاتفاقیة إیجار یلتزم فیها المستأجر بشراء الشيء المؤ "

   .)٢( "ًمدة الإیجار أو بعدها بسعر یتفق علیه مسبقا أو فیما بعد
َ قصر  علیه أنهُویؤخذ بتملیك  انتهاء الإجارةالإجارة المنتهیة بالتملیك على صورة واحدة وهي َ

َّمؤجر ، وهناك صورة أخرى لها وهي انتهاء الإجارة بهبة شراء المستأجر للشيء العین عن طریق ال
  .َّالشيء المؤجر للمستأجر 

  
  :الزحیلي الدكتور تعریف . ٣
بأجرة معلومة تزید ،  مدة معینة من الزمن  ،تملیك منفعة بعض الأعیان كالدور والمعدات" 

بناء على وعد سابق ، ك المؤجر العین المؤجرة للمستأجر ِّعلى أن یمل، عادة على أجرة المثل 
وذلك ، بعد سداد جمیع مستحقات الأجرة أو أقساطها ، في نهایة المدة أو في أثنائها ، بتملیكها 
   .)٣( "بعقد جدید

وذلك كذكر أمثلة   ؛ُ التي یستغنى عن ذكرها في التعریفالأمورذكر بعض   علیه أنهُویؤخذ
   .الدور والمعداتكلبعض الأعیان 

                            
  ) .٣٢٢:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  شبیر )١(
   .com.qaradaghi.www://http رالإیجار المنتهي بالتملیك ، بحث على موقع الدكتو:  القرة داغي )٢(
  ) .٣٩٤:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  الزحیلي )٣(
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كما ذكر أنها تملیك منفعة بعض الأعیان بأجرة معلومة ، وكان یمكن أن یقول بدل ذلك أنها 
  ) .عقد إجارة(

في أثنائها ، ویمكن الاستغناء عنه بما ذكره في كما أنه ذكر التملیك یكون في نهایة المدة أو 
  .بدایة التعریف من أن تملیك المنفعة یكون مدة من الزمن 

  
 التعریف المختار  

إجارة عین مدة [ للإجارة المنتهیة بالتملیك بأنها بعد عرض التعریفات السابقة یمكن تعریف 
   :لما یلي ، وذلك  ]ثم تملیكها للمستأجر بعقد جدید

، بل یشمل ما یكون تعریف على ما یكون في المصارف الإسلامیة فقط هذا الصر تلم یق .١
  . الأمر بین أي طرفین تعاقدا على هذا

یشمل التعریف تملیك العین المؤجرة في نهایة عقد الإجارة سواء بالبیع أو الهبة لكونهما  .٢
  .أسبابا للتملیك 

  
   الإجارة المنتهیة بالتملیكصور  :ثانيالفرع ال

، وما له صلة بموضوع  ، ولكن یمكن حصر أشهرها تنوعت صور الإجارة المنتهیة بالتملیك
   :)١(تینلی التاتینفي الصورالبحث 
  الإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبة. ١

ّأن یصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة في مقابل  ُ
 إذا وفى – ًلزما مًر یعد المستأجر وعداّأجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤج

بهبة العین المؤجرة في نهایة العقد على  –ة في المدة المحددة المستأجر بسداد الأقساط الإیجاری
   .المستأجر

  
  ع بثمن حقیقي أو رمزيالإجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البی. ٢

ّأن یصاغ العقد على أنه عقد إجارة ، یمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة في مقابل  ُ
ً أن المؤجر یعد المستأجر وعدا ملزماعلىأجرة محددة في مدة محددة للإجارة ،   إذا وفى – ً

ببیع العین المؤجرة في نهایة العقد على  –المستأجر بسداد الأقساط الإیجاریة في المدة المحددة 
  . المستأجر بمبلغ معین

                            
  ) .٢٥-٢٤:ص( المحاسبة عن عقود الإجارة المنتهیة بالتملیك: ، شتا ) ١١٥-١١١:ص(جارة الإ:  أبو غدة )١(
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  الإجارة المنتهیة بالتملیكعقد في على إبرام العقود المتعددة المواطأة صورة : الفرع الثالث 
ذا إبرام هاطأة في الإجارة المنتهیة بالتملیك من خلال الاتفاق المسبق الذي یسبق الموتكون 

 وسأبین كیفیة حدوث المواطأة من خلال المصارف ؛ لأن  ، عقود العقد ، والذي یحتوي على عدة
   :)١(ذلك هو الغالب في مثل هذه المعاملة ، وذلك على النحو التالي

ٍتهیة بالتملیك لعین غیر موجودة لدى المصرف كسیارة أن یبدي العمیل رغبة في إجارة من .١
 .أجرة مثلا 

 .یقوم المصرف بشراء السیارة من البائع  .٢
ّیوكل المصرف العمیل باستلام السیارة ، ویطلب منه إشعاره بأنه قد تسلمها حسب  .٣ ّ

 .المواصفات المحددة في العقد 
 ویعده بتملیك السیارة له إذا وفى ِّیؤجر المصرف السیارة للعمیل بأجرة محددة لمدة معینة ، .٤

أو غیر  ّرمزي أو ّحقیقيٍبجمیع أقساط الأجرة عن طریق الهبة أو عن طریق البیع بسعر 
 .ذلك 

، وذلك عند انتهاء سواء بالهبة أو البیع یتنازل المصرف للعمیل عن السیارة بعقد جدید  .٥
  .مدة الإجارة والوفاء بالأقساط المحددة 

  
   :عدة عقود هيعقد الإجارة المنتهیة بالتملیك یحتوي على ن أن َّیتبی وبذلك

 .عقد الإجارة الابتدائي  .١
  .عقد الهبة أو البیع النهائي  .٢

  .ًفالإجارة المنتهیة بالتملیك عقد واحد عبارة عن عقد إجارة ابتداء ، وعقد هبة أو بیع انتهاء 
  

  الإجارة المنتهیة بالتملیك كمأثر المواطأة على إبرام العقود المتعددة في ح  :رابعالفرع ال
  حكم الصورة الأولى:  

 ّسبق أن بینت أنه لا مانع من الجمع بین عقد الإجارة وعقد الهبة على سبیل الجمع والتتابع
  .الذي یؤجر في البدایة هو الذي یهب في النهایة ) أو المصرف(د فالممول من خلال طرف واح

 عقد الهبة منفصلا عن عقد الإجارة ، لصورة ما دامهذه اإجراء لا مانع من ف على ذلك وبناء
بناء على القول بلزوم الوفاء بالوعد ، وخاصة إن دخل الموعود بسببه في أمر یترتب علیه كلفة 

  .والتزام 

                            
  ) .٣٢٣:ص( المعاملات المالیة المعاصرة:  شبیر )١(
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 حكم الصورة الثانیة:   
ّسبق أن بینت أنه لا مانع من الجمع بین عقد الإجارة وعقد البیع على سبیل الجمع والتتابع 

  .الذي یؤجر في البدایة هو الذي یبیع في النهایة ) أو المصرف(لال طرف واحد فالممول من خ
هذه الصورة ما دام عقد البیع منفصلا عن عقد الإجارة ، إجراء لا مانع من  على ذلك فوبناء

بناء على القول بلزوم الوفاء بالوعد ، وخاصة إن دخل الموعود بسببه في أمر یترتب علیه كلفة 
  .ام والتز
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  الخاتمة والتوصيات
  

  اتمةَالخ:  ًأولا
  وصیاتَّالت: ا ًثانی
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  الخاتمة
 أن  العلـي القـدیراالله مـن وأرجو ، البحث هذا إتمام على لي إعانته على العظیم ّالعلي االله أحمد

   .  ینبغي كما لإعداده قتِّفوُ قد أكون
   :ج التالیةالنتائوبعد الانتهاء من هذا البحث أكون قد خلصت إلى 

قد یتسع لیشمل العقود التي المواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد  مفهومإن  .١
أو قد تكون وسیلة إلى حرام أو المداولات التي تسبق المعاملات  تؤدي إلى مخرج شرعي

 .المصرفیة 
ا أسباب منه،  واحد إلى عدة أسباب ٍع المواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقدِترج .٢

اجتماعیة كقلة المقرضین ، وأسباب اقتصادیة كحاجة الناس للسیولة النقدیة ، وأسباب 
إجرائیة من خلال المعاملات المصرفیة ، وقلة الوازع الدیني للتحایل على الربا ، والمخارج 

  .الشرعیة لعدم الوقوع في الربا
لى عدة خصائص من أهمها تشتمل المواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد ع .٣

  .خاصیة اجتماع العقود المتعددة وخاصیة الوفاء بالوعد وخاصیة الاشتراط في العقود
ترتبط المواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد بالأصول الحاكمة لفقه المعاملات  .٤

 نِْحة إلا إالمالیة من خلال أن الأصل في العقود المالیة الإباحة ، فتبقى على أصل الإبا
 من العقد فنرجع إلى أصل آخر وهو أن الأمور بمقاصدها ، وقد یكون قداظهر مقصد الع

ا ولكن یترتب على العقد ضرر في المآل فنرجع إلى الأصل الثالث ًقصد العاقد صحیح
 . "لا ضرر ولا ضرار  " وهو قوله 

ات على سبیل التقابل ، أنه لا یجوز اجتماع عقود المعاوض الفقهاءَإن الراجح من أقوال  .٥
  .ویجوز اجتماعها عل سبیل الجمع

لا یجوز الافتراق مع عدم تحدید ثمن السلعة إن كان قد ذكر البائع لها ثمنین أحدهما  .٦
 .عاجلا ، والآخر آجلا 

لا یجوز بیع العینة على الراجح من قولي الفقهاء ، وذلك لأن السلعة رجعت إلى بائعها  .٧
 .ل على الربا ّ فهو تحیالأول بزیادة إلى أجل ،

 اجتماع البیع والسلف ، حتى لا یكون قرضا جر نفعا ، وبالتالي فلا یجوز م النبي ّحر .٨
 .اجتماع عقود المعاوضات مع عقود التبرع قیاسا على عقد البیع والقرض 

لا یجوز الجمع بین عقود القرض ، حتى لا تكون كالزیادة المشروطة ، وهذا یؤول إلى  .٩
 .الربا 

إلى على سبیل التقابل ، انقلبت غیر القرض مع بعضها ا اجتمعت عقود التبرعات إذ .١٠
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ومن ، على سبیل التقابل غیر القرض  وبالتالي یجوز اجتماع عقود التبرعات ،معاوضة 
 .باب أولى على سبیل الجمع 

 یكون  ، وبالتاليا للتورق الفقهي الذي تكلم عنه الفقهاءًق المصرفي المنظم تطویرّیعد التور .١١
 ، وهو یجمع بین عقدین في بضوابطه الشرعیةوالعمیل إن التزم المصرف صحیحا جائزا 

  .عقد واحد من خلال شراء العمیل للسلعة ثم بیعها إلى طرف ثالث
، وكذلك المرابحة للآمر المرابحة للآمر بالشراء سواء الداخلیة منها والخارجیة یصح بیع  .١٢

 ، وهو یجمع بین  القول الراجح من وجوب الوفاء بالوعد، وذلك بناء على) السقف(بالشراء 
  .عقدین في عقد واحد من خلال شراء المصرف للسلعة ثم بیعها إلى العمیل

 ، وذلك في حالة الاعتماد المستندي  عقدفيعلى إبرام العقود المتعددة  تكون المواطأة .١٣
عتماد في هذه الحالة عبارة َِالاعتماد المستندي المغطى جزئیا من قبل العمیل ، فیكون الا

 كفالة وقرض ، ولا یجوز أخذ زیادة على القرض ، فیمكن إجراؤه على صورة المرابحة عن
 .الخارجیة للآمر بالشراء 

وذلك في حالة خطاب خطاب الضمان ،  على إبرام العقود المتعددة في عقد تكون المواطأة .١٤
ین الوكالة والكفالة ، ولا یجوز أخذ یجمع ب ، فهو َِالضمان المغطى جزئیا من قبل العمیل

 . الأجرة على الكفالة في هذه الحالة
خلال الجمع بین  من  المشاركة المتناقصةعقد على إبرام العقود المتعددة في تكون المواطأة .١٥

 عقد صحیح بناء على ووه،   في عقد المشاركة المتناقصةبعقدین منفصلینالشركة والبیع 
 وأنه یجوز اجتماع الشركة مع البیع إذا كانت على سبیل التتابع من الراجح من أقوال العلماء

  .طرف واحد
من خلال الجمع بین لإجارة المنتهیة بالتملیك ا على إبرام العقود المتعددة في تكون المواطأة .١٦

وهو بعقدین منفصلین في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیك ، الهبة الإجارة والإجارة والبیع أو 
 بناء على الراجح من أقوال العلماء وأنه یجوز اجتماع الإجارة مع البیع وكذلك عقد صحیح

 . الإجارة مع الهبة ، وذلك إذا كانت على سبیل الجمع والتتابع من خلال طرف واحد
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  التوصیات:  
، والحرص على كسب الأجر من االله من   بتقوى االله س الأموال رؤوأوصي أصحاب .١

لجوء الناس إلى المصارف وذلك للحد من مشاكل ،  یحتاج إلى ذلك خلال الإقراض لمن
من خلال صیغ التمویل المشاریع لهم ، وذلك تمویل المساهمة في  أو  ،الربویة للاقتراض

  . في مجالات التنمیة المختلفة منهممساهمةالمتنوعة كالمشاركة المتناقصة وغیرها ، 
وتوعیتهم بما یستجد من ضرورة تفهیم الناس بي وطلبة العلم الشرعوالدعاة أوصي العلماء  .٢

ومواكبة ما یستجد في واقع الناس  ،  من المعاملات المعاصرةمسائل في العصر الحاضر
 ،  وخصوصا في مجال المعاملات المصرفیةوحیاتهم من مسائل في شتى مناحي الحیاة

 .هذه الأمور مثل حكم فكثیر من الناس یجهل 
والصرافة وغیرها مما یتعلق  بیع الذهب ّمحال ر تراخیص إصداأوصي المسؤولین عن .٣

 ، حتى یكونوا على لاج الماإجراء دورات شرعیة للعاملین في هذببالمعاملات المالیة ، 
، ویمكن لذلك مراعاة الشروط والضوابط بالأحكام المتعلقة بمجال بیعهم و درایة شرعیة

عمل في هذا المجال ، لأن كثیرا من إجراء امتحان مزاولة لهم بعد ذلك لیتمكنوا من ال
  . العاملین فیه یجهلون الأحكام الشرعیة المتعلقة بالربا وغیره ویقعون في محاذیر شرعیة 

  
  

   أجمعین ، والحمد  رب العالمینوصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ
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  العامة الفهارس
  
  

   یةالقرآنِ اتَالآی فھرس : ًأولا
  ارَة والآثویَث النبادیَالأح فھرس : ًنیاثا

   عِاجرََوالم ادرَالمص فھرس : ًثالثا
  عاتوضوَالم فھرس : ًرابعا
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١٤٩ 

  القرآنیة الآیات فھرس
  

  الصفحة رقم  الآیة رقم  الكریمة الآیة

سورة البقرة       
 ...  ٍونقص من الأموال والأنفس والثمرات ْ ...  ١٣٠  ١٥٥  

ع وحرم الربا  وأحل االله البی  ٩١، ٥٢، ٣٧  ٢٧٥، 
١٠٠، ٩٣  

      

سورة النساء       

 یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل  ...  ٣٧  ٢٩  

      

سورة المائدة       

 یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود   ٩٢، ٣٨، ٥  ١  

 ولكن یؤاخذكم بما عقدتم الأیمان   ٥  ٨٩  

      

وبة سورة الت      

 لیواطئوا عدة ما حرم االله ...   ٣  ٣٧  

      

سورة الكهف       

 فابعثوا أحدكم بورقكم هذه ِ ِ...   ٨٥  ١٩  
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١٥٠ 

سورة فاطر       

 أم لهم شرك في السماوات ٌ ْ ِ...   ١٢٩  ٤٠  

     

سورة الصف       

 یا أیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ...   ٢٥  ٣، ٢  

     

 سورة النبأ      

 لا یملكون منه خطابا ً  ١١٩  ٣٧  

     

سورة الفجر       

 إرم ذات العماد َ  ١٠٧   ٧  
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١٥١ 

   والآثارالأحادیث النبویة فھرس
  

  الصفحة رقم  الحدیث الشریف

  ٢٤  »... إذا وعد الرجل أخاه ومن نیته أن یفي له « 
  ٥٢  »... إذا تبایعتم بالعینة وأخذتم أذناب البقر « 
  ٣  »أرى رؤیاكم قد تواطأت في العشر الأواخر « 
  ٢٧  »... اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة « 
  ٢٦  »... أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد « 
  ٣٩  »... إنما الأعمال بالنیات « 
  ٢٥  »... آیة المنافق ثلاث « 
  ٣٤  »بِعنیه بأوقیة « 
  ٣٣  »... الولاء خذیها واشترطي لهم « 
  ١٠١  »ِلا تبع ما لیس عندك « 
ًلا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنیبا «    ٥٤، د  »ِ
  ٢٤  »لا خیر في الكذب « 
  ٤١  » ضرر ولا ضرار لا« 
  ٧٢، ٣٥، ٢١  »... لا یحل سلف وبیع ، ولا شرطان في بیع « 
  ٣٥  »... المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا « 
  ٤٧  »من باع بیعتین في بیعة فله أوكسهما أو الربا « 
  ٢٦  »... من كان له على النبي دین أو كانت له قبله عدة « 
  ٤٧  » عن بیعتین في بیعة نهى رسول االله « 
  ١٠٢  » عن بیع الكالئ بالكالئ نهى رسول االله « 
  ٣١  » عن بیع وشرط نهى رسول االله « 
  ٥٨  » عن صفقتین في صفقة واحدة  نهى رسول االله« 
  ٢٧  »وأي المؤمن حق واجب « 
  ٨٥  »ِّوفي الرقة ربع العشر « 
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١٥٢ 

  الصفحة  الصحابي  الأثر

  ٤٨  عبد االله بن مسعود   ... "أن یقول الرجل إن كان بنقد فبكذا " 
ِ بئس ما اشتریت ، وبئس ما شریت "   ٥٤، ٥٣  اعائشة         "... ِ
  ١٥  عمر بن الخطاب                    " ه أهل صنعاء لقتلتهم جمیعا لو تمالأ علی"
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١٥٣ 

 والمراجع المصادر فھرس  
  

  .م القرآن الكری :ًأولا 

  :یر القرآن وعلومھ ِكتب تفس : ًثانیا
ــــــن العربــــــي ،  -١ ــــــد االله ، ت اب ــــــرآن: ه ٥٤٣محمــــــد بــــــن عب  ، بیــــــروت ، ٣ط ، أحكــــــام الق

  . م٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤دار الكتب العلمیة ، 
 ، القــــــاهرة ٢ ، طالجــــــامع لأحكـــــام القـــــرآن: ه ٦٧١القرطبـــــي ، محمـــــد بـــــن أحمـــــد ، ت  -٢

  . م١٩٦٤ - ه١٣٨٤، دار الكتب المصریة ، 
الهدایــــة إلـــى بلــــوغ النهایـــة فــــي علــــم : ه ٤٣٧ّالقیروانـــي ، مكـــي بــــن أبـــي طالـــب ، ت  -٣

ــــة ، الــــشارقة ،  ١ ، طوجمــــل مــــن فنــــون علومــــه وأحكامــــه معــــاني القــــرآن وتفــــسیره كلی
  . م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩،   جامعة الشارقة،الشریعة والدراسات الإسلامیة 

 
  :   وعلومھاالنبویة وشروحھا كتب السنة  :ًثالثا
 :ه ١٤٢٠الألباني ، محمد ناصر الدین بن نوح ، ت  - ٤

 ، بیـــــروت ، المكتــــــب ٢ط ،  إرواء الغلیـــــل فــــــي تخـــــریج أحادیــــــث منـــــار الــــــسبیل-
  . م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥ ، الإسلامي

 ، ١ط ، لة الأحادیـــــث الـــــضعیفة والموضـــــوعة وأثرهـــــا الـــــسیئ فـــــي الأمـــــةسلـــــس -
  .م ١٩٩٢ –ه ١٤١٢الریاض ، مكتبة المعارف ، 

 . بیروت ، المكتب الإسلامي ضعیف الجامع الصغیر وزیادته ، -

دار  ، ١ ، طصــــــــــحیح البخــــــــــاري: ه ٢٥٦البخــــــــــاري ، محمــــــــــد بــــــــــن إســــــــــماعیل ، ت  -٥
  .ه١٤٢٢ ، السلطانیةالطبعة مصورة عن طوق النجاة ، 

ـــــسى ، الترمـــــذي -٦ ـــــق، سنن الـــــ: ه ٢٧٩ ، ت محمـــــد بـــــن عی بـــــشار عـــــواد معـــــروف : تحقی
 .م ١٩٩٨،  دار الغرب الإسلامي ، بیروت، 

ــــــن عبــــــد االله ، ت  -٧ ــــــى الــــــصحیحین: ه ٤٠٥الحــــــاكم ، محمــــــد ب  ، ١ ، طالمــــــستدرك عل
 .م ١٩٩٠ – ه١٤١١بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

 : ه ٨٥٢ ت  حجر ، أحمد بن علي بن محمد ،ابن -٨
 .م ١٩٨٦ – ه١٤٠٦ ، حلب ، دار الرشید ، ١ ، طتقریب التهذیب -
  .ه ١٣٧٩ ، المعرفة ، دار بیروت،  فتح الباري شرح صحیح البخاري -

 ، حلـــــــــب ، معـــــــــالم الــــــــسنن: ه ٣٨٨الخطــــــــابي ، حمــــــــد بــــــــن محمـــــــــد بــــــــن إبــــــــراهیم ،  -٩
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١٥٤ 

 .م ١٩٣٢ –ه ١٣٥١المطبعة العلمیة ، 
ـــــــــي بـــــــــن عمـــــــــر ، ت  - ١٠ ـــــــــدارقطني ، عل ـــــــــسنن :ه ٣٨٥ال ـــــــــروت ، مؤســـــــــسة ١ ، طال  ، بی

  . م٢٠٠٤ - ه ١٤٢٤الرسالة ، 
 : ه ٢٧٥أبو داود ، سلیمان بن الأشعث ، ت  - ١١

ـــــــث ١، طسنن الـــــــ - ُ ، الریـــــــاض ، مكتبـــــــة المعـــــــارف ، طبعـــــــة وضـــــــع علـــــــى الأحادی ٌ
  . والآثار فیها حكم الشیخ الألباني

 .ه ١٤٠٨،  ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ١، ط المراسیل -
ــــوم والح: ه ٧٩٥د الــــرحمن بــــن أحمــــد ، ت ابــــن رجــــب ، عبــــ - ١٢ كــــم فــــي شــــرح ِجــــامع العل

َخمـــــسین حـــــدیثا مـــــن ج  - ه١٤٢٢ ، بیـــــروت ، مؤســـــسة الرســـــالة ، ٧ ، طوامـــــع الكلـــــمً
  .م٢٠٠١

 ، نیـــــل الأوطـــــار شـــــرح منتقـــــى الأخبـــــار: ه ١٢٥٠محمـــــد بـــــن علـــــي ، ت الــــشوكاني ،  - ١٣
  .م١٩٩٣ -ه ١٤١٣ ، القاهرة ، دار الحدیث ، ١ط

 ، الریـــــــاض ، ١ط ، المـــــــصنف: ه ٢٣٥ عبـــــــد االله بـــــــن محمـــــــد ، ت ابـــــــن أبـــــــي شـــــــیبة ، - ١٤
 .ه ١٤٠٩ مكتبة الرشد ،

 ســـــبل الـــــسلام شـــــرح بلـــــوغ المـــــرام: ه ١١٨٢الـــــصنعاني ، محمـــــد بـــــن إســـــماعیل ، ت  - ١٥
 .، القاهرة ، دار الحدیث 

 ، القـــــــــاهرة ، دار المعجـــــــــم الأوســـــــــط: ه ٣٦٠الطبرانـــــــــي ، ســـــــــلیمان بـــــــــن أحمـــــــــد ، ت  - ١٦
 .الحرمین 

التمهیـــــد لمـــــا فـــــي الموطـــــأ مـــــن : ه ٤٦٣ یوســـــف بـــــن عبـــــد االله ، ت ابـــــن عبـــــد البـــــر ، - ١٧
  . ه١٣٨٧ ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، المغرب ، المعاني والأسانید

ـــــن عبـــــد االله ، ت  - ١٨ عارضـــــة الأحـــــوذي بـــــشرح صـــــحیح : ه ٥٤٣ابـــــن العربـــــي ، محمـــــد ب
 .، بیروت ، دار الكتب العلمیة الترمذي 

 ، عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري: ه ٨٥٥العینـــــي ، محمـــــود بـــــن أحمـــــد ، ت  - ١٩
 .بیروت ، دار إحیاء التراث العربي 

 ، مطبـــــوع مـــــع عـــــون تهـــــذیب الـــــسنن: ه ٧٥١ابـــــن القـــــیم ، محمـــــد بـــــن أبـــــي بكـــــر ، ت  - ٢٠
 ، بیـــــروت ، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، ٢المعبـــــود شـــــرح ســـــنن أبـــــي داود للعظـــــیم آبـــــادي ، ط

 .ه ١٤١٥
 ، الریـــــــــاض ، مكتبـــــــــة ١، طسنن الـــــــــ: ه ٢٧٣ ، ت محمـــــــــد بـــــــــن یزیـــــــــد ، ابـــــــــن ماجـــــــــه - ٢١

ُالمعارف ، طبعة وضع على الأحادیث والآثار فیها حكم الشیخ الألباني ٌ . 
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١٥٥ 

ـــــــــن أنـــــــــس ، ت  - ٢٢ ـــــــــك ب ـــــــــك ، مال ـــــــــاء التـــــــــراث  ، الموطـــــــــأ: ه ١٧٩مال ـــــــــروت ، دار إحی بی
  . م١٩٨٥ -  ه١٤٠٦العربي ، 

ـــــــد الـــــــرحمن ، ت  - ٢٣ ـــــــاركفوري ، محمـــــــد بـــــــن عب ـــــــة الأحـــــــوذي بـــــــشرح : ه ١٣٥٣المب تحف
 . ، بیروت ، دار الكتب العلمیة رمذيجامع الت

، بیـــــــروت ،  صـــــــحیح مـــــــسلم: ه ٢٦١مـــــــسلم ، مـــــــسلم بـــــــن الحجـــــــاج النیـــــــسابوري ، ت  -٢٤
  .إحیاء التراث العربيدار 

 ، فـــــیض القـــــدیر شـــــرح الجـــــامع الـــــصغیر: ه ١٠٣١المنــــاوي ، محمـــــد بـــــن علـــــي ، ت  - ٢٥
 .ه ١٣٥٦ ، مصر ، المكتبة التجاریة الكبرى ، ١ط

 : ه ٦٧٦، ت النووي ، یحیى بن شرف  - ٢٦
 ١٤١٤عبــــــد القـــــــادر الأرنــــــاؤوط ، بیــــــروت ، دار الفكـــــــر ، :  ، تحقیــــــق الأذكــــــار -

   . م١٩٩٤ -ه 
 ، بیــــــــــروت ، دار إحیــــــــــاء التــــــــــراث العربــــــــــي ، ٢طشــــــــــرح صــــــــــحیح مــــــــــسلم ،  -

 .ه ١٣٩٢
  
 :  والقواعد الفقھیةكتب أصول الفقھ  :اعًِابرَ

 ، الریـــــاض ، ١ ، طیـــــةالقواعـــــد النورانیـــــة الفقه: ابـــــن تیمیـــــة ، أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــیم  - ٢٧
 .ه ١٤٢٢دار ابن الجوزي ، 

غمـــــــز عیـــــــون البـــــــصائر فـــــــي شـــــــرح : ه ١٠٩٨أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــد ، ت الحمـــــــوي ،  - ٢٨
  .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ١ ، طالأشباه والنظائر

المنثـــــــور فـــــــي القواعـــــــد  :ه ٧٩٤، ت بـــــــن بهـــــــادر محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد االله الزركـــــــشي ،  - ٢٩
  .م١٩٨٥ -ه ١٤٠٥ت ، وزارة الأوقاف الكویتیة ،  ، الكوی٢ط ، الفقهیة

الإبهـــــــاج فـــــــي شـــــــرح : ه ٧٧١تـــــــاج الــــــدین عبـــــــد الوهــــــاب بـــــــن علــــــي ، ت الــــــسبكي ،  - ٣٠
  . م١٩٩٥ -ه ١٤١٦بیروت ، دار الكتب العلمیة ،  ، المنهاج

مــــــشهور حــــــسن :  ، تحقیــــــق الموافقــــــات: ه ٧٩٠الــــــشاطبي ، إبــــــراهیم بــــــن موســــــى ، ت  - ٣١
 .م ١٩٩٧ –ه ١٤١٧ ابن عفان ،  ، القاهرة ، دار١سلمان ، ط

إرشــــــاد الفحــــــول إلــــــى تحقیــــــق الحــــــق : ه ١٢٥٠الـــــشوكاني ، محمــــــد بــــــن علــــــي ، ت  - ٣٢
  .م١٩٩٩ -ه ١٤١٩ ، بیروت ، دار الكتاب العربي ، ١ ، طمن علم الأصول

 . ، بیروت ، عالم الكتب الفروق: ه ٦٨٤القرافي ، أحمد بن إدریس ، ت  - ٣٣
 ، بیــــــروت ، ١ ، طالأشــــــباه والنظــــــائر : ه٩٧٠ابــــــن نجــــــیم ، إبــــــراهیم بــــــن محمــــــد ، ت  - ٣٤
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١٥٦ 

  .م ١٩٩٩ –ه ١٤١٩الكتب العلمیة ، دار 
  

  :الفقھ  كتب  :اًخامس
 : كتب الفقه الحنفي. أ 

 ، بیــــــروت ، دار العنایــــــة شــــــرح الهدایــــــة: ه ٧٨٦البــــــابرتي ، محمــــــد بــــــن محمــــــد ، ت  - ٣٥
 .الفكر 

ـــــدین - ٣٦ ـــــدالبلخـــــي ، نظـــــام ال ـــــة :  مـــــع لجنـــــة مـــــن علمـــــاء الهن ـــــاوى الهندی ـــــذهب  فـــــيالفت  م
 . م١٩٩١ - ه١٤١١ ، بیروت ، دار الفكر ، الإمام أبي حنیفة النعمان

ِالزب - ٣٧ ــــي ، ت َّ ــــى مختــــصر القــــدوري: ه ٨٠٠یــــدي ، أبــــو بكــــر بــــن عل  الجــــوهرة النیــــرة عل
 .ه ١٣٢٢ ، المطبعة الخیریة ، ١، ط

 ، تبیــــــین الحقــــــائق شــــــرح كنــــــز الــــــدقائق: ه ٧٤٣الزیلعـــــي ، عثمــــــان بــــــن علــــــي ، ت  - ٣٨
  . ه١٣١٣لمطبعة الكبرى الأمیریة ،  ، القاهرة ، ا١ط

ـــــــن أحمـــــــد ، ت  - ٣٩ ـــــــسوط: ه ٤٨٣السرخـــــــسي ، محمـــــــد ب  ، بیـــــــروت ، دار المعرفـــــــة ، المب
  .م١٩٩٣ -ه ١٤١٤

 :ه ١٢٥٢ابن عابدین ، محمد أمین بن عمر ،  - ٤٠
ه ١٤١٢الفكـــــــر ، دار بیـــــــروت ،  ، ٢ ، طرد المحتـــــــار علـــــــى الـــــــدر المختـــــــار -

   .م١٩٩٢ –
 .، بیروت، دار الكتاب الإسلامي ٢ط، منحة الخالق على البحر الرائق  -

ـــــي ، - ٤١ ـــــن أحمـــــد ، ت العین ـــــة: ه ٨٥٥ محمـــــود ب ـــــة شـــــرح الهدای  ، بیـــــروت ، ١ ، طالبنای
 .م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢٠دار الكتب العلمیة ، 

ــــي ترتیــــب : ه ٥٨٧مــــسعود الحنفــــي ، ت  بــــن الكاســــاني ، أبــــو بكــــر -٤٢ ــــدائع الــــصنائع ف ب
 .م ١٩٨٢ ، بیروت دار الكتاب العربي ، ١ط،  الشرائع

ــــدي: ه ٥٩٣ علــــي بــــن أبــــي بكــــر ، ت المرغینــــاني ، - ٤٣  ، الهدایــــة فــــي شــــرح بدایــــة المبت
  .بیروت ، دار إحیاء التراث العربي 

 ، اللبـــــــاب فـــــــي شـــــــرح الكتـــــــاب: ه ١٢٩٨المیـــــــداني ، عبـــــــد الغنـــــــي بـــــــن طالـــــــب ، ت  -٤٤
 .بیروت ، المكتبة العلمیة 

 ، الـــــدقائقالبحـــــر الرائـــــق شـــــرح كنـــــز : ه ٩٧٠ابـــــن نجـــــیم ، إبـــــراهیم بـــــن محمـــــد ، ت  - ٤٥
  . ، القاهرة ، دار الكتاب الإسلامي٢ط

ــــتح القــــدیر: ه ٨٦١ابــــن الهمــــام ، محمــــد بــــن عبــــد الواحــــد الــــسیواسي ، ت  - ٤٦  ، بیــــروت ف
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١٥٧ 

 .، دار الفكر 
  

 : كتب الفقه المالكي . ب
ــــــن محمــــــد ، ت  - ٤٧ ــــــصر : ه ٩٥٤الحطــــــاب ، محمــــــد ب ــــــل فــــــي شــــــرح مخت مواهــــــب الجلی

  .م١٩٩٢ -ه ١٤١٢ ، بیروت ، دار الفكر ، ٣ط ، خلیل
بیــــــــروت ، دار  ، القــــــــوانین الفقهیــــــــة : ه٧٤١ ، محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد ، ت ابــــــــن جــــــــزي - ٤٨

 .الفكر 
 ، بیـــــــروت ، شــــــرح مختــــــصر خلیــــــل: ه ١١٠١الخرشــــــي ، محمــــــد بــــــن عبــــــد االله ، ت  - ٤٩

 .دار الفكر 
 ، بیـــــروت حاشـــــیة علــــى الـــــشرح الكبیـــــر: ه ١٢٣٠الدســــوقي ، محمـــــد بــــن أحمـــــد ، ت  - ٥٠

 .، دار الفكر 
 :ه ١٢٠١ ، ت  العدويمدالدردیر ، أحمد بن مح - ٥١

 .  ، بیروت ، دار الفكر على مختصر خلیلالشرح الكبیر -
 .المعارف  ، دار الریاض ،  علیه مع حاشیة الصاويصغیرالشرح ال -

 :ه ٥٢٠ابن رشد ، محمد بن أحمد ، ت  - ٥٢
ــــان والتحــــصیل  - ــــل لمــــسائل المــــستخرجةالبی ــــه والتعلی ــــشرح والتوجی  ، ٢ ، طوال

   . م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨لامي ، بیروت ، دار الغرب الإس
لبیــــــان مــــــا اقتــــــضته رســــــوم المدونــــــة مــــــن الأحكــــــام المقــــــدمات الممهــــــدات  -

 ، ١ ، طالـــــشرعیات والتحــــــصیلات المحكمــــــات لأمهــــــات مــــــسائلها المــــــشكلات
  . م١٩٨٨ - ه ١٤٠٨بیروت ، دار الغرب الإسلامي ، 

 تــــصدبدایــــة المجتهــــد ونهایــــة المق: ه ٥٩٥ابــــن رشــــد الحفیــــد ، محمــــد بــــن أحمــــد ، ت  - ٥٣
  . م٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥، القاهرة ، دار الحدیث ، 

 ، المكتبـــــة ١ ، طشـــــرح حـــــدود ابـــــن عرفـــــة: ه ٨٩٤اع ، محمـــــد بـــــن قاســـــم ، ت ّالرصـــــ - ٥٤
  .ه١٣٥٠العلمیة ، 

 ، بیـــــــروت ، دار الكتـــــــب ١ ، طالمدونـــــــة: ه ١٧٩مالـــــــك ، بـــــــن أنـــــــس بـــــــن مالـــــــك ، ت  - ٥٥
  .م١٩٩٤-ه١٤١٥العلمیة ، 

 ، ١ ، طلتـــــاج والإكلیـــــل لمختـــــصر خلیـــــلا: ه ٨٩٧ّالمـــــواق ، محمـــــد بـــــن یوســـــف ، ت  - ٥٦
  .م١٩٩٤-ه١٤١٦بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 

ــــیم ، ت  - ٥٧ ــــدواني علــــى رســــالة ابــــن أبــــي : ه ١١٢٦النفــــراوي ، أحمــــد بــــن غن الفواكــــه ال
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١٥٨ 

 .م ١٩٩٥–ه١٤١٥، بیروت ، دار الفكر ، زید القیرواني 
  

  : كتب الفقه الشافعي. ج 
ـــــــب فـــــــي شـــــــرح روض : ه ٩٢٦الأنـــــــصاري ، زكریـــــــا بـــــــن محمـــــــد ، ت  - ٥٨ أســـــــنى المطال

 . ، بیروت ، دار الكتاب الإسلامي الطالب
ــــتح : ه ١٣١٠البكــــري ، عثمــــان بــــن محمــــد ، ت  - ٥٩ ــــى حــــل ألفــــاظ ف ــــة الطــــالبین عل إعان

  . م١٩٩٧- هـ ١٤١٨، بیروت ، دار الفكر  ، ١ ، طالمعین
حاشـــــــیة الجمـــــــل علـــــــى شـــــــرح مـــــــنهج : ه ١٢٠٤الجمـــــــل ، ســـــــلیمان بـــــــن عمـــــــر ، ت - ٦٠

  .م١٩٩٦ -ه ١٤١٧روت ، دار الكتب العلمیة ،  ، بی١، طالطلاب 
 ، بیـــــــــــــروت ، دار المعرفـــــــــــــة ، الأم: ه ٢٠٤الـــــــــــــشافعي ، محمـــــــــــــد بـــــــــــــن إدریـــــــــــــس ، ت  - ٦١

  .م١٩٩٠ - ه١٤١٠
ــــــة معــــــاني : ه ٩٧٧الــــــشربیني ، محمــــــد بــــــن أحمــــــد ، ت  - ٦٢ ــــــى معرف ــــــاج إل ــــــي المحت مغن

  .م١٩٩٤ -ه ١٤١٥ ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ١ط ، ألفاظ المنهاج
البیـــــان فـــــي مـــــذهب الإمـــــام : ه ٥٥٨انـــــي ، یحیـــــى بـــــن أبـــــي الخیـــــر الیمنـــــي ، ت العمر - ٦٣

  .م٢٠٠٠ –ه ١٤٢١ ، جدة ، دار المنهاج ، ١ ، طالشافعي
ـــــن محمـــــد ، ت  - ٦٤ ـــــي ب ـــــر: ه ٤٥٠المـــــاوردي ، عل ـــــه مـــــذهب الإمـــــام الحـــــاوي الكبی  فـــــي فق

  .م١٩٩٩ -ه ١٤١٩ ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ١الشافعي ، ط
 :ه ٦٧٦ن شرف ، ت النووي ، یحیى ب - ٦٥

ــــــین - ــــــب الإســــــلامي ، ٣ ، طروضــــــة الطــــــالبین وعمــــــدة المفت  ، بیــــــروت ، المكت
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

  . ، بیروت ، دار الفكر المجموع شرح المهذب -
  

  : كتب الفقه الحنبلي. د 
المــــــدخل إلـــــــى : ه ١٣٤٦عبــــــد القـــــــادر بــــــن أحمــــــد بــــــن مـــــــصطفى ، ت ابــــــن بــــــدران ،  - ٦٦

 .ه ١٤٠١بیروت ، مؤسسة الرسالة ،  ، ٢ ، طمذهب الإمام أحمد بن حنبل
 : ه ١٠٥١البهوتي ، منصور بن یونس ، ت  - ٦٧

  . ، بیروت ، دار الكتب العلمیة كشاف القناع عن متن الإقناع -
ــــــــــــب ، ١، طشــــــــــــرح منتهــــــــــــى الإرادات  - ــــــــــــروت ، عــــــــــــالم الكت  -ه ١٤١٤ ، بی

  .م١٩٩٣
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لقـــــاهرة ، مكتبــــة ا المغنـــــي: ه ٦٢٠ ، ت موفـــــق الــــدین عبــــد االله بـــــن أحمــــد، ابــــن قدامــــة  - ٦٨
  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، 

ــــــن ســــــلیمان ، ت  - ٦٩ ــــــي ب ــــــن : ه ٨٨٥المــــــرداوي ، عل ــــــراجح م ــــــة ال ــــــي معرف ــــــصاف ف الإن
 . ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ٢ ، طالخلاف

المبـــــــدع فـــــــي شـــــــرح  : ه٨٨٤ ، ت إبـــــــراهیم بـــــــن محمـــــــدبرهـــــــان الـــــــدین ،  ابـــــــن مفلـــــــح - ٧٠
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الكتب العلمیة ،  ، بیروت ، دار ١ط ، المقنع

ـــــح ، ت  - ٧١ ـــــدین محمـــــد بـــــن مفل ـــــح ، شـــــمس ال ـــــروت ، ١ ، طالفـــــروع: ه ٧٦٣ابـــــن مفل  ، بی
    . م٢٠٠٣ - ه ١٤٢٤مؤسسة الرسالة ، 

  
 : كتب مذاهب أخرى وفقه عام  .هـ 

ــــیم ، ت ابــــن تیمیــــة ،  - ٧٢ ــــاوى: ه ٧٢٨أحمــــد بــــن عبــــد الحل  ، المدینــــة النبویــــة مجمــــوع الفت
  .م١٩٩٥ - ه١٤١٦، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف ، 

 . ، بیروت ، دار الفكر المحلى بالآثار: ه ٤٥٦ابن حزم ، علي بن أحمد ، ت  - ٧٣
 إعــــلام المــــوقعین عــــن رب العـــــالمین: ه ٧٥١محمــــد بــــن أبــــي بكـــــر ، ت ابــــن القــــیم ،  - ٧٤

  .م١٩٩١ -ه ١٤١١ ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ١، ط
  

  : غویة وكتب الغریب ُّ المعاجم الل :اسًِساد
ــــارك بــــن محمــــد ، ت ابــــن الأ - ٧٥ ــــر: ه ٦٠٦ثیــــر ، المب ــــب الحــــدیث والأث ــــة فــــي غری  النهای

   .م١٩٧٩ - ه١٣٩٩، بیروت المكتبة العلمیة ، 
ـــــة: ه ٣٧٠الأزهـــــري ، محمـــــد بـــــن أحمـــــد ، ت  - ٧٦ محمـــــد مرعـــــب :  ، تحقیـــــق تهـــــذیب اللغ

 .م ٢٠٠١ ، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، ١، ط 
 ، بیـــــــــــروت ، دار ١ ، طالتعریفـــــــــــات: ه ٨١٦الجرجــــــــــاني ، علـــــــــــي بــــــــــن محمـــــــــــد ، ت  - ٧٧

 .م ١٩٨٣ –ه ١٤٠٣الكتب العلمیة ، 
ـــــارابي ، ت  - ٧٨ ـــــن حمـــــاد الف ـــــاج اللغـــــةه ، ٣٩٣الجـــــوهري ، إســـــماعیل ب  ٤ ، طالـــــصحاح ت

 .م ١٩٨٧ –ه ١٤٠٧، بیروت ، دار العلم للملایین ، 
ـــــــردات فـــــــي غریـــــــب : ه ٥٠٢ الأصـــــــفهاني ، ت الحـــــــسین بـــــــن محمـــــــدالراغـــــــب ،  - ٧٩ المف

 .ت ، دار المعرفة  ، بیرو١ ، طالقرآن
 ، ١ ، طالمحكــــــم والمحــــــیط الأعظــــــم: ه ٤٥٨ابــــــن ســــــیده ، علــــــي بــــــن إســــــماعیل ، ت  - ٨٠

 .م ٢٠٠٠ –ه ١٤٢١بیروت ، دار الكتب العلمیة ، 
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 ، القـــــــاهرة ، دار الفـــــــروق اللغویـــــــة: ه ٣٩٥العـــــــسكري ، الحـــــــسن بـــــــن عبـــــــد االله ، ت  - ٨١
 .العلم والثقافة 

عبــــد :   ، تحقیــــققــــاییس اللغــــةمعجــــم م: ه ٣٩٥ابــــن فــــارس ، أحمــــد بــــن فــــارس ، ت  -٨٢
 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣السلام هارون ، اتحاد الكتاب العرب ، 

ـــــي ، ت  - ٨٣ ـــــن عل ـــــن محمـــــد ب ـــــب ه ، ٧٧٠الفیـــــومي ، أحمـــــد ب ـــــر فـــــي غری المـــــصباح المنی
 . ، بیروت ، المكتبة العلمیة الشرح الكبیر

 ، ٢ ، طمعجـــــــم لغـــــــة الفقهـــــــاء: قلعجـــــــي ، محمـــــــد رواس ، وقنیبـــــــي ، حامـــــــد صـــــــادق  - ٨٤
  . م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨ ، دار النفائس ، َّعمان

 . ، القاهرة ، دار الدعوة المعجم الوسیط: مصطفى وآخرون ، إبراهیم  - ٨٥
 ٣ ، ط  لــــــــسان العــــــــرب:ه ٧١١ابـــــــن منظــــــــور ، محمــــــــد بــــــــن مكــــــــرم بـــــــن علــــــــي ، ت  -٨٦

  .م ١٩٩٣ -ه ١٤١٤بیروت ، دار صادر ، 
  

  :وأبحاث علمیة معاصرة   كتب :اًسابع
 ، ٢ ، ط المرابحـــــة كمـــــا تجریـــــه البنـــــوك الإســــــلامیةبیـــــع: الأشـــــقر ، محمـــــد ســـــلیمان  - ٨٧

 .م ١٩٩٥ –ه ١٤١٥عمان ، دار النفائس ، 
ــــق الاقتــــصادي المعاصــــر: البعلــــي ، عبــــد الحمیــــد محمــــود  - ٨٨  ، فقــــه المرابحــــة فــــي التطبی

 .، بدون تاریخ  القاهرة ، مكتبة السلام العالمیة
 :كمال حماد ، نزیه  - ٨٩

ــــي - ــــددة ف ــــى إجــــراء العقــــود المتع ، بحــــث منــــشور   صــــفقة واحــــدةالمواطــــأة عل
 .ه ١٤٢٦ ، رجب ٢٧في مجلة العدل السعودیة ، العدد

 ، دمــــــشق ، دار ١ ، طفـــــي فقــــــه المعـــــاملات المالیــــــة والمــــــصرفیة المعاصـــــرة -
 .م ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٨القلم ، 

 ، دمــــشق ، دار القلـــــم ، ١ ، ط فــــي المـــــال والاقتـــــصادقــــضایا فقهیـــــة معاصـــــرة -
 .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢١

ة بمــــا یتفــــق والــــشریعة الإســــلامیة تطــــویر الأعمــــال المــــصرفی :مّــــود ، ســــامي حــــسن حَ - ٩٠
 .م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢ّ ، عمان ، مطبعة الشرق ، ٢ط، 

ـــــاض ، ٢ ، طفقـــــه المعـــــاملات المالیـــــة المعاصـــــرةالخـــــثلان ، ســـــعد بـــــن تركـــــي ،  - ٩١  ، الری
 . م ٢٠١٢ –ه ١٤٣٣دار الصمیعي ، 

ة الأوقـــــــاف  ، قطـــــــر ، وزار١ ، طالتـــــــورق المـــــــصرفي: آل رشـــــــود ، ریـــــــاض بـــــــن راشـــــــد  - ٩٢
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 .م ٢٠١٣ –ه ١٤٣٤والشؤون الإسلامیة ، 
   : مصطفىالزحیلي ، وهبة - ٩٣

 . ، دمشق ، دار الفكر ٤ط ، الفقه الإسلامي وأدلته -
 - ه١٤٢٣ ، دمــــــــشق ، دار الفكــــــــر ، ١ ، طالمعــــــــاملات المالیــــــــة المعاصــــــــرة -

 .م ٢٠٠٢
ـــــــم ، ١ ، طالمـــــــدخل الفقهـــــــي العـــــــام: الزرقـــــــا ، مـــــــصطفى أحمـــــــد  - ٩٤  ، دمـــــــشق ، دار القل

 .م ١٩٩٨ –ه ١٤١٨
ــــــو  - ٩٥ ــــــد االله أب ــــــن عب ــــــد ، بكــــــر ب ــــــوازل : زی ــــــه الن ــــــة معاصــــــرة–فق ــــــضایا فقهی  ، ١ ، ط ق

 .م ١٩٩٦ –ه ١٤١٦بیروت ، مؤسسة الرسالة ، 
 : السالوس ، علي أحمد  - ٩٦

ـــــة المعاصـــــرة -  ، الدوحـــــة ، دار الثقافـــــة ، الاقتـــــصاد الإســـــلامي والقـــــضایا الفقهی
 .م ١٩٩٨ –ه ١٤١٨

ــــسابعة  بحــــث، مــــصرفي العینــــة والتــــورق ، والتــــورق ال - ضــــمن أعمــــال الــــدورة ال
ــــــــاني ،  ــــــــد الث ــــــــي مكــــــــة المكرمــــــــة ، المجل عــــــــشرة للمجمــــــــع الفقهــــــــي الإســــــــلامي ف

 .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤
ـــت الحاضـــر: الـــسعیدي ، عبـــد االله بـــن محمـــد  - ٩٧ ـــه المـــصارف فـــي الوق ـــورق كمـــا تجری  الت

ــــــي مكــــــة  بحــــــث،  ــــــسابعة عــــــشرة للمجمــــــع الفقهــــــي الإســــــلامي ف ــــــدورة ال ضــــــمن أعمــــــال ال
 .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤ة ، المجلد الثاني ، المكرم

ــــــسویلم ،  - ٩٨ ــــــن إبــــــراهیم ال ــــــنظم: ســــــامي ب ــــــورق الم ــــــورق ، والت ضــــــمن أعمــــــال  بحــــــث ، الت
ـــــدورة الـــــسابعة عـــــشرة للمجمـــــع الفقهـــــي الإســـــلامي فـــــي مكـــــة المكرمـــــة ، المجلـــــد الثـــــاني ،  ال

 .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤
  ،٦ ط ،لاميالمعـــــاملات المالیـــــة المعاصـــــرة فـــــي الفقـــــه الإســـــ: شـــــبیر ، محمـــــد عثمـــــان  - ٩٩

 .م ٢٠٠٧ –ه ١٤٢٧ّعمان ، دار النفائس ، 
 فــــي  بالتملیــــكالمحاســــبة عــــن عقــــود الإجــــارة المنتهیــــة: شــــتا ، علــــي أبــــو الفــــتح أحمــــد  -١٠٠

 ، البنــــــك الإســــــلامي للتنمیــــــة ، المعهــــــد  مــــــن منظــــــور إســــــلامي-المــــــصارف الإســــــلامیة 
 .ه ١٤٢٤الإسلامي للبحوث والتدریب ، 

ــــي العمــــل المــــصرفي المــــشاركة ال : إســــماعیل ، شــــندي -١٠١ ــــصة المنتهیــــة بالتملیــــك ف متناق
ــــــــل ، الإســــــــلامي الاقتــــــــصاد الإســــــــلامي مــــــــؤتمر ل مقــــــــدم  ، بحــــــــثالخلیــــــــلجامعــــــــة  ، الخلی

 .م ٢٠٠٩ یولیو ٢٨-٢٧،  وأعمال البنوك
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ـــــشنقیطي ، محمـــــد مـــــصطفى  -١٠٢ ـــــة المـــــستحدثة: ال ـــــود المالی  ، دراســـــة شـــــرعیة لأهـــــم العق
 .المدینة النبویة ، مكتبة العلوم والحكم 

حكــــم التــــورق كمــــا تجریــــه المــــصارف فــــي الوقــــت : الــــضریر ، الــــصدیق محمــــد الأمــــین  -١٠٣
ـــــدورة الـــــسابعة عـــــشرة للمجمـــــع الفقهـــــي الإســـــلامي فـــــي  بحـــــث ، الحاضـــــر ضـــــمن أعمـــــال ال

 .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤مكة المكرمة ، المجلد الثاني ، 
 ، ١ ، طالعقـــــود الـــــشرعیة الحاكمـــــة للمعـــــاملات المالیـــــة المعاصــــــرة: عبـــــده ، عیـــــسى  -١٠٤

 .م ١٩٧٧ –ه ١٣٩٧قاهرة ، دار الاعتصام ، ال
 ، بیــــــت المــــــال ١ط ، بیــــــع المرابحــــــة للآمــــــر بالــــــشراء: عفانــــــة ، حــــــسام الــــــدین موســــــى  -١٠٥

 .م ١٩٩٦الفلسطیني العربي ، 
ــــــــن محمــــــــد  -١٠٦ ــــــــد االله ب ــــــــي ، عب ــــــــة: العمران ــــــــود المركب ــــــــاض ، دار كنــــــــوز ٢ ، طالعق  ، الری

 . م٢٠١٠ - هـ١٤٣١إشبیلیا ، 
 قطــــــاع الأمــــــوال ، – ، مجموعــــــة دلــــــة البركـــــة ١ ، طالإجــــــارة: أبـــــو غــــــدة ، عبــــــد الـــــستار  -١٠٧

 .م ١٩٩٨ –ه ١٤١٩
الحكـــــم الفقهـــــي للاعتمــــادات المـــــستندیة فـــــي المعـــــاملات  : ســــعید أحمـــــد صــــالح،  فــــرج -١٠٨

الأول للــــــصیرفة مــــــؤتمر ل ، بحــــــث مقــــــدم لالمدینــــــة العالمیــــــةجامعــــــة مالیزیــــــا ،  ، المــــــصرفیة
 .م ٢٠١٢  مایو٢٣، الإسلامیة 

ـــــــة  : القرضـــــــاوي ، یوســـــــف -١٠٩ ـــــــاملاتالقواعـــــــد الحاكم  ، بحـــــــث مقـــــــدم للـــــــدورة لفقـــــــه المع
 . ، والمنعقدة في اسطنبول لبحوثلإفتاء واالتاسعة عشرة للمجلس الأوروبي ل

 ،  دراســــة فقهیــــة اقتــــصادیة–التــــورق كمــــا تجریــــه المــــصارف : القــــري ، محمــــد العلــــي  -١١٠
ــــسابعة عــــشرة للمجمــــع الفقهــــي الإســــلامي فــــي مكــــة بحــــث ــــدورة ال  المكرمــــة ضــــمن أعمــــال ال

 .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤، المجلد الثاني ، 
ـــــي ،  -١١١ ـــــراهیم الكیلان ـــــصرفات فـــــي : عبـــــد االله إب ـــــود والت نظریـــــة الباعـــــث وأثرهـــــا فـــــي العق

  .ّ ، عمان ، الجامعة الأردنیةرسالة ماجستیر ، الفقه الإسلامي
ــــــي الربــــــا والمعــــــاملات المــــــصرفیة : ه ١٤٠٥عمــــــر بــــــن عبــــــد العزیــــــز ، تالمتــــــرك ،  -١١٢ ف

 . ، الریاض ، دار العاصمة ، بدون تاریخ لإسلامیةنظر الشریعة ا
ــــاري بــــن محمــــد  -١١٣ ــــادات المــــستندیة : مــــشعل ، عبــــد الب   ، دراســــة شــــرعیة وفنیــــة–الاعتم

ــــــــة البحــــــــرین ،  ــــــة الدراســــــــات الــــــــشرعیة التابعــــــــة للمجلــــــــس الــــــــشرعي لهیئ بحــــــــث مقــــــــدم للجنــ
 .م ٢٠٠١ –ه ١٤٢٢للمؤسسات المالیة الإسلامیة ،  المحاسبة والمراجعة

 : یع ، عبد االله بن سلیمان المن -١١٤
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ـــــــصاد الإســـــــلامي -  ، بیـــــــروت ، المكتـــــــب الإســـــــلامي ، ١ ، طبحـــــــوث فـــــــي الاقت
  . م١٩٩٦ - هـ١٤١٦

ـــت الحاضـــر  - ـــي الوق ـــه المـــصارف الإســـلامیة ف ـــورق كمـــا تجری  ، بحـــثحكـــم الت
ضــــــمن أعمــــــال الــــــدورة الــــــسابعة عـــــــشرة للمجمــــــع الفقهــــــي الإســــــلامي فــــــي مكـــــــة 

 .م ٢٠٠٣ –ه ١٤٢٤، ، المجلد الثاني المكرمة 
ــــــة: وزارة الأوقــــــاف والــــــشؤون الإســــــلامیة الكویتیــــــة  -١١٥  ، ٢ ، طالموســــــوعة الفقهیــــــة الكویتی

 .ه ١٤٠٤الكویت ، دار السلاسل ، 
 ، ١ط ، المــــصارف الإســـــلامیة بـــــین النظریـــــة والتطبیـــــق: الهیتــــي ، عبـــــد الــــرزاق رحـــــیم  -١١٦

 .م ١٩٩٨َّعمان ، دار أسامة ، 
  

  :  كتب القانون وأبحاثھ:ا ًثامن
 التفـاوض مرحلـة تتخلـل التـي للاتفاقـات القانونیـة القیمـة:  ، حمـدي محمـود بـارود -١١٧

 ، غــزة ، مجلــة الجامعــة الإســلامیة ، الدولیــة التجــارة عقــود مجــال فــي العقدیــة قبــل
 .م ٢٠٠٥، یونیو  ٢، العدد١٣المجلد 

 ، العلاقــــة التعاقدیــــة بــــین أطــــراف عقــــد الاعتمــــاد المــــستندي: الــــسعید ، ســــماح یوســــف  -١١٨
 .م ٢٠٠٧اجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، رسالة م

ـــــروت ،  ، ط فـــــي شـــــرح القـــــانون المـــــدني الجدیـــــدالوســـــی: الـــــسنهوري ، عبـــــد الـــــرزاق  -١١٩ بی
 .دار إحیاء التراث العربي 

  
 :الإنترنت  مواقع: ا ًتاسع

 بنك فلسطین -١٢٠
warranty-of-letter/facilities-credit/business/ar/com.bankofpalestine.www://http  

credit-letters/trade-international/business/ar/com.bankofpalestine.www://http  
ـــــو زیـــــد ، بكـــــر  -١٢١ ـــــر بالـــــشراء: أب ـــــى موقـــــع مركـــــز أبحـــــاث فقـــــه  ، المرابحـــــة للآم بحـــــث عل

  .doc .460n/8509/media/com.kantakji.www میةالمعاملات الإسلا
  ، في الشریعة الإسلامیةخطابات الضمان: ، الصدیق محمد الأمین الضریر  -١٢٢

pdf.06512MAL/books/my.edu.iumed.elibrary://http.  
ــــة: عفانــــة ، حــــسام الــــدین  -١٢٣ ــــع المرابحــــة المركب  ، بحــــث علــــى موقــــع مركــــز أبحــــاث فقــــه بی

  .docx.475n/8519/media/com.kantakji.www المعاملات الإسلامیة
ــــدینالقــــرة داغــــي -١٢٤ ــــي محیــــي ال ــــك :  ، عل   موقــــع الــــدكتور علــــي ،الإیجــــار المنتهــــي بالتملی
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  : القرة داغيمحیي الدین
   com.qaradaghi.www://http.  

ــــرحمن  -١٢٥ ــــشراء : قــــصاص ، جعفــــر بــــن عبــــد ال ــــع المرابحــــة للآمــــر بال ــــة–بی   دراســــة فقهی
  ،rar.16/8393/book/net.saaid://http 

 ، موقــــــــع المــــــــشاركة المتناقــــــــصة وضــــــــوابطها الــــــــشرعیة: جیــــــــل جاســــــــم النــــــــشمي ، ع -١٢٦
 الدكتور عجیل النشمي

0=mv&6=conf&32=inc?jsp.index/com.nashmi-dr.www://http 
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  ٣..........ٍحقیقة المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد : المطلب الأول

  ٣.............................................................تعریف المواطأة: الفرع الأول 

  ٥..............................................................ریف العقودتع: الفرع الثاني 

  ٩..............................................................تعریف المالیة: الفرع الثالث 

  ١٢..............حقیقة المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد: الفرع الرابع 

  ١٤............................................الألفاظ ذات الصلة بالمواطأة : المطلب الثاني

  ١٧..........ب المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحدأسبا المطلب الثالث

  ٢٠....................خصائص المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة : المبحث الثاني

  ٢١....................خاصیة اجتماع العقود المالیة المتعددة في عقد واحد : المطلب الأول

  ٢٣.........................................لوعد في العقود المالیةخاصیة ا : المطلب الثاني

  ٣٠......................................خاصیة الاشتراط في العقود المالیة : المطلب الثالث

ــــــي یقــــــوم علیهــــــا فقــــــه المعــــــاملات المالیــــــة ، وعلاقتهــــــا  المبحــــــث الثالــــــث الأصــــــول الت
  ٣٦............................................بالمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد

  ٣٧........................................ل في العقود المالیة الإباحةالأص : المطلب الأول



www.manaraa.com

  

 
١٦٦ 

  ٣٧...............)الأصل في العقود المالیة الإباحة ( المعنى الإجمالي لـعبارة : الفرع الأول 

  ٣٧...................)الأصل في العقود المالیة الإباحة ( ل لهذا الأصل الدلی: الفرع الثاني 

  ٣٨.......علاقة هذا الأصل بالمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد: الفرع الثالث 

  ٣٩.......................................................الأمور بمقاصدها : المطلب الثاني

  ٣٩..............................)الأمور بمقاصدها ( المعنى الإجمالي لـعبارة : الفرع الأول 

  ٣٩....................................)الأمور بمقاصدها(الدلیل لهذا الأصل : الفرع الثاني 

  ٤٠...........علاقة الأصل بالمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد: الفرع الثالث 

  ٤١.......................................................لا ضرر ولا ضرار : المطلب الثالث

  ٤١..............................................)لا ضرر ولا ضرار ( معنى : الفرع الأول 

  ٤١.................................)لا ضرر ولا ضرار ( الدلیل لهذا الأصل :  الثاني الفرع

  ٤٢.......علاقة هذا الأصل بالمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد: الفرع الثالث 

ــــاني ــــة المتعــــددة فــــي عقــــد واحــــد  : الفــــصل الث ــــرام العقــــود المالی ــــى إب صــــور المواطــــأة عل
  ٤٣....................................................................................وضوابطها

  ٤٤......... عقد معاوضة مع عقد معاوضة ، وضوابطهاالمواطأة على إبرام : المبحث الأول

  ٤٥................................................مفهوم عقود المعاوضات : المطلب الأول

  ٤٧....... وحكمها إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضةصور المواطأة على:  المطلب الثاني

  ٤٧...............................المواطأة على إبرام عقد بیع مع عقد بیع آخر: الفرع الأول 

  ٥٧..............المواطأة على إبرام عقد بیع مع عقد معاوضة آخر غیر البیع: الفرع الثاني 

ـــــث  ـــــع مـــــع عقـــــد معاوضـــــة آخـــــر : الفـــــرع الثال ـــــرام عقـــــد معاوضـــــة غیـــــر البی ـــــى إب المواطـــــأة عل
  ٦٣.....................................................................................غیر البیع

ٍضوابط المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد معاوضة : المطلب الثالث ِ..............٦٨  

  ٧٠............المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد تبرع ، وضوابطها : المبحث الثاني

  ٧١...................................................مفهوم عقود التبرعات : المطلب الأول

  ٧٢........... وحكمهالى إبرام عقد معاوضة مع عقد تبرعصور المواطأة ع : المطلب الثاني

  ٧٢..........................المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد القرض: الفرع الأول 

  ٧٣................المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع عقد تبرع غیر القرض: الفرع الثاني 

  ٧٦..................لى إبرام عقد معاوضة مع عقد تبرعضوابط المواطأة ع : المطلب الثالث

  ٧٧................المواطأة على إبرام عقد تبرع مع عقد تبرع ، وضوابطها : المبحث الثالث

  ٧٨...............صور المواطأة على إبرام عقد تبرع مع عقد تبرع وحكمها : المطلب الأول
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  ٧٨...............................المواطأة على إبرام عقد تبرع مع عقد القرض: الفرع الأول 

ـــــاني  ـــــد تبـــــرع آخـــــر غیـــــر : الفـــــرع الث ـــــر القـــــرض مـــــع عق ـــــرع غی ـــــرام عقـــــد تب ــــى إب المواطـــــأة علـ
  ٧٩.......................................................................................القرض

ِلى إبرام عقد تبرع مع عقد تبرع في عقد واحدضوابط المواطأة ع : المطلب الثاني ِ.......٨١  

  ٨٢.............ِتطبیقات معاصرة للمواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة : الفصل الثالث

  ٨٤......َالمواطأة في التورق المصرفي المنظم وبیع المرابحة للآمر بالشراء : المبحث الأول

  ٨٥................................................التورق المصرفي المنظم : المطلب الأول

  ٨٥............................................تعریف التورق المصرفي المنظم: الفرع الأول 

  ٨٩......ي التورق المصرفي المنظمصورة المواطأة على إبرام العقود المتعددة ف: الفرع الثاني 

  ٩٠.............................أثر المواطأة في حكم التورق المصرفي المنظم: الفرع الثالث 

  ٩٦.............................................بیع المرابحة للآمر بالشراء : المطلب الثاني

  ٩٦.........................................تعریف بیع المرابحة للآمر بالشراء: الفرع الأول 

  ٩٨....................الشراء كما تجریها المصارفصور بیع المرابحة للآمر ب: الفرع الثاني 

  ٩٨.............................في بیع المرابحة للآمر بالشراءواطأة صورة الم: الفرع الثالث 

  ٩٩...............................لمرابحة للآمر بالشراءأثر المواطأة حكم بیع ا: الفرع الرابع 

  ١٠٦.................المواطأة في الاعتمادات المستندیة وخطابات الضمان : المبحث الثاني

  ١٠٧.................................................الاعتمادات المستندیة : لمطلب الأولا

  ١٠٧............................................تعریف الاعتمادات المستندیة: الفرع الأول 

  ١١٠..............................................أنواع الاعتمادات المستندیة: ني الفرع الثا

  ١١١...........................صورة المواطأة في عقد الاعتمادات المستندیة: الفرع الثالث 

  ١١٧..............................حكم الاعتمادات المستندیةأثر المواطأة في : الفرع الرابع 

  ١١٩......................................................خطابات الضمان : المطلب الثاني

  ١١٩................................................انتعریف خطابات الضم: الفرع الأول 

  ١٢٢..................................................أنواع خطابات الضمان: الفرع الثاني 

  ١٢٣..........صورة المواطأة على إبرام العقود المتعددة في خطابات الضمان: الفرع الثالث 

  ١٢٦........أثر المواطأة على إبرام العقود المتعددة في حكم خطابات الضمان: الفرع الرابع 

  ١٢٨..........طأة في المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهیة بالتملیكالموا : المبحث الثالث

  ١٢٩...................................................المشاركة المتناقصة : المطلب الأول

  ١٢٩..............................................تعریف المشاركة المتناقصة: الفرع الأول 
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  ١٣٣...............................................صور المشاركة المتناقصة: الفرع الثاني 

  ١٣٣.............................كة المتناقصةصورة المواطأة في عقد المشار: الفرع الثالث 

  ١٣٤......أثر المواطأة على إبرام العقود المتعددة في حكم المشاركة المتناقصة: الفرع الرابع 

  ١٣٦..............................................الإجارة المنتهیة بالتملیك : المطلب الثاني

  ١٣٦..........................................تعریف الإجارة المنتهیة بالتملیك: الفرع الأول 

  ١٤١..........................................ة المنتهیة بالتملیكصور الإجار: الفرع الثاني 

  ١٤٢......................... في عقد الإجارة المنتهیة بالتملیكصورة المواطأة: الفرع الثالث 

  ١٤٢............................جارة المنتهیة بالتملیكأثر المواطأة في حكم الإ: الفرع الرابع 

  ١٤٥...............................................................................الخاتمة

  ١٤٧.............................................................................التوصیات

  ١٤٨.......................................................................مةالعا الفهارس

  ١٤٩.................................................................القرآنیة الآیات فھرس

  ١٥١........................................................ والآثارالأحادیث النبویة فھرس

  ١٥٣.............................................................والمراجع المصادر فھرس

  ١٦٥...................................................................الموضوعات فھرس
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  ملخص البحث

  
  الملخص باللغة العربیة :  ًأولا
  الملخص باللغة الإنجلیزیة: ا ًثانی
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  ملخص البحث
 المتعددة في عقد واحد ، وتطبیقاتھا  المالیةِ العقودِِامالمواطأة على إبر

  المعاصرة
 الاتفاق على إبرام عقدین مالیین أو أكثر من خلال عقد واحد ،  موضوعیتناول هذا البحث

وأثر ذلك في الحكم علیها ، كما تعرض لبعض التطبیقات المعاصرة لها ، وهو من أبواب فقه 
  .المعاملات في الفقه الإسلامي 

تعرض  ببیان معنى المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد ، ثم ُبدأ البحث 
، حیث تعرض في العقود المالیة لبعض الألفاظ ذات الصلة بالمواطأة ، وبیان أسبابها وخصائصها 

   .لخاصیة اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد ، وخاصیة الوعد ، وخاصیة الاشتراط في العقود
ثم تعرض البحث لبعض الأصول التي یقوم علیها فقه المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي 

  .وعلاقتها بالمواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد 
 وضوابطها ثم تناول البحث صور المواطأة على إبرام العقود المالیة المتعددة في عقد واحد

معنى عقود المعاوضات ، وصور المواطأة على إبرام عقد معاوضة مع فعالجها من خلال بیان 
 ، وكذلك بیان معنى عقود التبرعات ،  وضوابطهاعقد معاوضة في عقد واحد ، وحكم هذه الصور

وصور المواطأة على إبرام عقد تبرع مع عقد معاوضة في عقد واحد ، وحكم هذه الصور 
ى إبرام عقد تبرع مع عقد تبرع في عقد واحد ، وحكم ، وكذلك بیان صور المواطأة علوضوابطها 
  .وضوابطها هذه الصور 

ثم عالج البحث بعض التطبیقات المعاصرة للمواطأة على إبرام العقود المتعددة في عقد واحد 
ّمن خلال التعرض للمواطأة في التورق المصرفي المنظم حیث بین معنى التورق المصرفي ، 

م العقود المتعددة في عقده ، وأثر هذه المواطأة في حكم التورق وصورة المواطأة على إبرا
  .المصرفي

من خلال بیان معنى المرابحة بیع المرابحة للآمر بالشراء لمواطأة في ثم تعرض البحث ل
للآمر بالشراء ، وصورة المواطأة على إبرام العقود المتعددة في هذا البیع ، وأثر هذه المواطأة في 

  .حكمه 
من خلال بیان مفهوم الضمان لمواطأة في الاعتمادات المستندیة وخطابات ول البحث اكما تنا

كل منهما ، وصورة المواطأة على إبرام العقود المتعددة فیهما ، وأثر هذه المواطأة في حكم 
  .الاعتمادات المستندیة وخطابات الضمان 

هیة بالتملیك من خلال بیان وتعرض البحث للمواطأة في المشاركة المتناقصة والإجارة المنت
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مفهوم كل منهما ، وصورة المواطأة على إبرام العقود المتعددة فیهما ، وأثر هذه المواطأة في حكم 
  .المشاركة المتناقصة والإجارة المنتهیة بالتملیك 

 ، وكذلك أهم التوصیات التي الباحث إلیها توصل التي النتائج أهم بیانبوأخیرا انتهى البحث 
  . بهاأوصى 

  والحمد الله رب العالمین ،،،
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Abstract 
Agreement to conclude a multilateral financial contracts in a 

single contract and contemporary applications 
 
This research deals with the issue of the Agreement on the conclusion 

of two financial  contracts or more through one contract and the impact of 
judging it, then it has been subjected to some contemporary applications, as 
it is one of the Islamic Jurisprudence (Feqh). 

 The research begins with the definition of (almwataah) that is the 
conclusion of multilateral financial contracts in a single contract, and the 
relevant phrases of (almwataah), and its reasons and characteristics in the 
financial contracts, since it exposes to the property of gathering more than 
one contract in one, the promise and  the stipulation in contracts. 

After that, it indicates some of the basses of financial transactions in 
the Islamic Jurisprudence and its relationship with agreement to conclude a 
multilateral financial contracts in a single contract. 

It handles c of agreement to conclude a multilateral financial contracts 
in a single contract and its criteria that deal with through clarifying the 
meaning of compensation contracts, instances of agreement to conclude a 
compensation contract with another in one contract, and the judgment of 
these instances and criteria, as well as the statement of the meaning of 
donations contracts, instances of agreement to conclude donation contract 
with a compensation contract in a single contract, and the judgment of 
these instances and criteria, as well as a statement on the instances of 
agreement to conclude a donation contract with another in one, and the 
judgment of these instances and criteria. 

It explains some contemporary applications of agreement to conclude 
multiple contracts in a single contract through exposure to agreement in the 
banking obtaining cash regulator (Tawarq), where the meaning of the 
banking obtaining cash regulator (Tawarq), and the instance of agreement 
to conclude multiple contracts in this contract, and the effect of this 
agreement on the banking obtaining cash regulator (Tawarq). 

Then it shows agreement in cost – plus sale (Murabaha) Indent through 
the meaning of the statement Murabaha Indent, and the instance of 
agreement to conclude multiple contracts in this sale, and the effect of this 
agreement on the Murabaha Indent. 

Next, the research handles the agreement in documentory credits and 
letters of guarantee through the concept of each statement, and the instance 
of agreement to conclude multilateral contracts in them, and the effect of 
this agreement on the documentary credits and letters of guarantee. 

 



www.manaraa.com

   

 
١٧٣ 

The research displays the agreement in diminishing sharing and renting 
out ended with ownership through the concept of each statement, and the 
instance of agreement to conclude a multilateral contracts in them, and the 
impact of this agreement on diminishing sharing and renting out ended with 
ownership. 

Finally, the research ended with the most important results of the 
researcher, as well as the most important recommendations recommended. 

Praise be to Allah. 
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